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 إلى من كلله االله بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار والذي أرجو من االله أن يمد في عمره ليرى ثمار جهده    

 ستبقى كلماتك نجوم أهتدي Fا اليوم وفي الغد وإلى الأبد 

 (والدي الغالي).

معنى الحب وإلى منبع الحنان والتفاني إلى ملاكي في الحياة .. إلى  

إلى بسمة الحياة وسر الوجود .. إلى من كان دعائها سر نجاحي بلسم جراحي إلى أغلى 

 الحبايب

 (أمي الحبيبة).

 إلى من Fم أكبر وعليهم أعتمد .. إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها

 إلى أصحاب القلب الطيب والنوايا الصادقة

ي وأخواتي).(إخوت  

 إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي .. إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء

إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير.. إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا 

 أضيعهم

 (صديقاتي).

  السيدة من كانت قدوتي الأم و الصديقة و الحبيبة درست و أحببت الحقوقإلى من بسببها 

 (بن لشهب سعاد )

 إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة .. إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة

 )جميع أساتذتنا الأفاضل(

 

ي هذه المذكرةدإليكم جميعا أه  
 



 

 شكر و عرفان

 

نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على 

انجاز هذا العمل و في سبيل ما واجهناه من صعوبات ، و نخص بالذكر 

الذي تفضل بالإشراف على هذا  شول بن شهرةالأستاذ المشرف الدكتور 

البحث فجزاه االله عنا كل خير و له منا كل التقدير و الاحترام ،فلم يبخل علينا 

 بتوجيهاته و نصائحه التي كانت عونا لنا طوال فترة إعداده.

و لا يفوتنا أن نشكر أيضا كل موظفي جامعة غرداية الذين قدموا لنا جميع 

 إتمام هذا البحث.الخدمات  و التسهيلات في سبيل 

كما نخص بجزيل الشكر و العرفان إلى رئيسي قسم الحقوق جامعة غليزان  و 

على ما قدموه لنا من  جامعة مستغانم و السيد نائب رئيس مجلس قضاء غرداية

عون و مساعدة في سبيل جمع المعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث فواجب 

 علينا شكرهم على ذلك.

 

 



 

Summary 

 

Disclosure oh the truth in the penal field one of the  most 

important  issues which the judge urges attention and seek 

accessible, so that we can build his verdict on assertion and 

certainty away likely probability, the embodiment of 

presumption of innocence. And because this end requires 

establishing sufficient evidence to commit a crime and is 

attribution, but we in this era we see decline of traditional 

means and methods of proof in evidence to prove the offences 

in particular scientific works and its discoveries in commit and 

impunity so i had to use the same weapon in the fight against 

crime and the prosecution of offenders, and harnessing the 

means of search to establishing criminal directory so that ignore 

this new evidence revealed by scientific development is 

inadequate should be avoided, unless the legislator led the rise of 

scientific evidence in its scientific authority based in theories 

and experiments, as well as the abbreviated for time to carry out 

this task, it is so high profile compared to other criminal 

evidence, therefore considered evidence in some trends in SID 

and not to judge but to obey him because it is discussed issuing 

resource before this judge’s ignorance of science disciplines, 



bringing controlled the well-known penal and personal 

conviction, but these authentic scientific degree of absolutely 

cannot be dispensed with the principle conviction of the 

criminal judge and the judge’s expert, bending this principle 

which required the recognition of the struggle of ideas  and 

theories in different stages of criminal thought through the ages, 

so that the scientific evidence strongly important qualities and 

upgraded smith need the sense of the judicial not only aware of 

impurities from retribution by judge mistake and fraud until it 

is balanced and presented in the best advocacy and satisfy justice 

and achieve the desired goal, but he in turn falls judge 

mandatory supply of various scientific knowledge that adds to  

the legal knowledge in order to understand this guide. 
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 ةــمقدم

إن المتتبع لأحوال الجريمة و طرق ارتكا1ا و أدلة إثبا-ا يرى أ*ا تسير جنبا إلى جنب مع تطور الحضارة 

و ارتقائها ،حيث كانت ترتكب بطرق بسيطة بساطة اHتمعات البدائية التي كانت فيها ،إذ كان يكفي الإنسانية 

على شهادة الشهود و الإقرار و يلجأ للحصول عليها إلى استعمال لاكتشافها و إثبا-ا مجرد دلائل تقوم في أغلبها 

 العنف و التعذيب.

 

قاء الحضارة الإنسانية و مع تعزيز المفاهيم المرتبطة بفكرة لكن بمرور الزمن و تطور الحياة البشرية و ارت

الحرية الشخصية ،تغيرت النظرة إلى تلك الوسائل البدائية للحصول على الأدلة بحيث أصبح اHتمع ينظر إلى 

لتجريمها التي تتنافى مع العدالة و تنطوي على إهدار الصفة الآدمية ، مما دفع بالمشرع أغلبها على أ*ا من الأعمال 

، مع الاحتفاظ بكل ما من شأنه الإيصال إلى الدليل بطرق مشروعة ، فأبقى على شهادة الشهود و الاعتراف  

إلا أ*ا لازالت تشكل العمود  أصبحت مع التقدم العلمي تقليدية، وغيرها من وسائل الإثبات و حتى و إن

 اHتمع و حماية الحريات الفردية فيه من ناحية و الفقري لنظام الإثبات و يلاحظ اليوم أن هناك صراع محتدم بين

 ارجين عن القانون من ناحية أخرى.الخ

 

بكل الأساليب و تعانة ة (في ميدان مكافحة الجريمة) الاساHتمع تحاول جاهدفالدولة باعتبارها تمثل 

 الطرق الممكنة لكشف الجريمة و ضبط اHرمين و إحباط مشروعا-م الإجرامية.

المقابل يسعى اHرمون إلى اللجوء إلى كافة الوسائل التي تساعدهم على الإفلات من قبضة العدالة و و في 

و مع بداية القرن الماضي ، أصبح هذا الصراع يكتسي بعدا جديدا نتيجة للثورة العلمية و التكنولوجية  ،العقاب

الحياة المعاصرة بما فيها الميدان الجنائي ، و بتنوع التي تركت بصمتها على كافة مناحي  –في شتى الميادين  -الهائلة 

على نحو غير مألوف ، حيث لم تعد بسيطة و سهلة كما كانت في  –في وقتنا الحاضر  –أساليب ارتكاب الجريمة 

في سبيل الوصول إلى تحقيق الماضي بل غدت معقدة و متشابكة ، كما صار اHرمون اليوم أكثر خطورة ودهاء 

لإجرامية حيث يلجؤون إلى تسخير ثمار العلم في خدمة مصالحهم و ذلك باستخدام التقنيات العالية أغراضهم  ا

 و الوسائل الفنية المتطورة.
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الأمنية أن تعيد النظر بصورة جدية في الوسائل التقليدية التي أمام هذا الوضع بات لزاما على السلطات 

صرية ،لذا ظهرت الحاجة إلى الاستعانة Lذه العلوم و أصبحت قاصرة عن كشف غموض و مواجهة الجريمة الع

الاستفادة من هذه المستجدات التكنولوجية لكفالة و تحقيق أوفر للعدالة و درء أكثر من غيره لاحتمالات الخطأ 

 و الانحراف و حجية النتائج وسرعة الأداء ما يضمن إصلاح المنظومة الجنائية.

صناعة الدليل ، الذي يستخلص من جملة من الآثار التي يعتمد في جمعها فالوسائل العلمية أصبحت تساهم في 

تعاضد و تضافر جهود المحقق و الخبير الفني على السواء ،حيث بعد الفحص و التحليل يقدم بأسلوب بسيط 

 للهيئة القضائية ،فيكون خير معين للوصول إلى تكوين الاقتناع المناسب و النطق بالقرار الصحيح .

إن كانت بعض الوسائل العلمية الحديثة لم تتأكد نتائجها بعد لكي يمكن الاعتماد عليها في الإثبات ، إلا هذا و 

أنه لا يصح أن نجردها من أي فائدة في خدمة العدالة ، و أثبتت التجارب أvا كثيرا ما تفيد في تضييق نطاق 

دم العلمي كثيرا ما يصبغ هذه الوسائل البحث لكشف غموض الجريمة و تحديد شخصية مرتكبيها كما أن التق

 بالدقة و الأمانة بحيث توجبان الاعتداء Lا في مباشرة الإجراءات الجنائية المختلفة.

 

و يمكن القول أن الدليل العلمي وصل إلى مرحلة أصبح يتحكم فيها بمصير الدعوى الجنائية بحيث لا 

الطبيب الشرعي  –يان ينتظر تقرير الخبراء و أهل الاختصاص نبالغ إن قلنا أن القاضي الجزائي في الكثير من الأح

لإسناد الجريمة للمتهم أو تبرئة ساحته منها ،مما يجعل الدليل العلمي له حجية و قوة  –أو الخبير الفني المختص 

في  استدلالية لاقتناع القاضي الذي يحكم في الدعوى حسب قناعته التي تكونت لديه بكامل حريته ،وحجية كبيرة

 الإثبات الجنائي مقارنة مع غيره من الأدلة التقليدية.

 

 :إشكالية البحث -1

يعتبر موضوع البحث من أدق موضوعات الإجراءات الجنائية حساسية حيث يثير إحدى المشكلات التي 

في مصلحة ا�تمع  المتمثلة  تواجهها السياسة الجنائية المعاصرة و هي كيفية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة 

وضمان تطبيق القانون من ناحية ، و ضمان الحريات الفردية و عدم المساس بحق المتهم في سلامته الجسدية و 

 حرمة حياته الخاصة من ناحية أخرى.
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فهذا البحث يطرح موافقة دقيقة بين اعتبارات الفعالية (منع إفلات ا,رم من العقاب) و اعتبارات المشروعية (عدم 

لمساس بحقوق الأفراد) لذا فإن البحث محل الدراسة يقوم على الموازنة بين اعتبارين اثنين أي التوفيق بين خطين ا

 :متوازيين يتمثلان في 

 الأدلة المتحصلة من الطرق العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة و نسبتها إلى مرتكبيها. استخدام الخط الأول:

 الشخصية للمتهمحماية الحرية الخط الثاني :

فمن خلال هذه الموازنة  ر بل يجب إقامة توازن بينهما،بأي من الاعتبارين في سبيل الآخ و لا نضحي

ما يؤدي  بين إثبات الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة و حق المتهم في حريته الشخصية تثور مشكلة الدليل العلمي،

و  ماهية الدليل العلمي ؟و هي :  -موضوع المذكرة-إجابات  بنا إلى جملة من التساؤلات تطرح نفسها تحتاج إلى

مقارنة ما هي حجية الدليل العلمي و قيمته القانونية و قوته الثبوتية في مجال الإثبات الجنائي  بعبارة أخرى 

بالأدلة الجنائية الأخرى ؟و ما مدى تأثيرها على حرية الشخص المتهم ؟ من جهة و تأثيرها على حرية 

 ؟من جهة أخرى في تكوين قناعته الشخصية  القاضي

هذا كإطار عام لإشكالية البحث ، إلا أنه ينطوي تحته جملة من الإشكاليات الفرعية التي سيتم مناقشتها من 

كل هذا مفهوم الدليل العلمي و مجالات استعماله ، و هل يرقى إلى مرتبة الدليل ؟:خلال الموضوع و تتمثل في 

و إلى أي عن مدى مشروعية هذه الأدلة ، خاصة إذا انعدم النص القانوني الذي ينظمها ؟ يدفعنا إلى التساؤل

مدى يمكن قبول الدليل العلمي كدليل يعتمد عليه في إثبات الجريمة ،خصوصا إذا كان يشكل اعتداء على حرية 

مه ؟و ما هو الشخص المتهم ؟و هل يمكن للقاضي الجنائي أن يعتمد على دليل غير مشروع في إصدار حك

و هل يستطيع الدليل العلمي أن يحقق العدل و الطمأنينة ؟أم يكفي  موقف الفقه و القضاء من الأدلة العلمية؟

و أين وصلت  ، رغم تطور الإجرام و أساليب ارتكابه؟ليدية بدافع احترام حقوق الإنسانالركون إلى الوسائل التق

ليقودنا هذا النقاش إلى معرفة العلاقة التي تربط العلم  لقضاء؟الدول المتقدمة في استغلال الدليل العلمي في ا

 العلم القانون؟. بالقانون ؟و هل يمكن أن يخدم
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ذا الموضوع لهو هذا البحث محاولة متواضعة لإبراز هذا الجانب ،غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن التعرض  

بالإثبات ،بل هي  ليس فقط من أجل المتعة العلمية و الدراسة الوصفية لآخر المكتشفات العلمية الحديثة المتعلقة

مع ذلك محاولة لإبراز أهمية التطور العلمي و انعكاسه على صناعة الدليل الجنائي وسلطة القاضي في التعامل معه 

 ، بمعنى آخر أهمية الدليل العلمي في الإثبات الجنائي.

 

 أهمية الموضوع:-2

  :و تظهر أهمية دراسة موضوع الأدلة العلمية و دورها في الإثبات الجنائي في

التعرف إلى كافة ملامح الأعمال المكونة للدليل الجنائي الناتج عن الجريمة حمال ارتكاbا ، و مدى قدرته  -1

 على استقصاء الملامح التفصيلية لمرتكب الجريمة.

الكشف عن أهمية الدليل العلمي من معطيات الآثار ، لإمكان مراجعة المحقق للأدلة الأخرى خاصة  -2

 وف على مدى صدقها و مطابقتها للحقيقة من خلال نتائج مقارنتها bا.القولية منها ، للوق

ما يزيد من أهمية الموضوع أنه يعالج مسائل علمية بحثة ،حيث يربط بين الإجراءات الجنائية و علوم الطب  -3

بين الإدانة و و الحياة و التكنولوجيا الحديثة في مجال الإثبات الجنائي و ما يرتبط بذلك من تقرير مصائر المتهمين 

 البراءة ، الأمر الذي يبرز الفوائد العلمية التي يمكن استخلاصها منه .

فضلا عن كل هذا فإن الموضوع يثير المشروعية في الأدلة الجنائية ، حيث ازدادت بوضوح إثر شيوع  -4

الوسائل الحديثة في كشف الحقيقة ،كنتيجة للطفرة الهائلة التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة و التقدم العلمي في 

من تطور في أساليب الكشف عن الجرائم و تعقب ميدان العلوم البيولوجية الطبيعية ، فيقدر ما أحدثه هذا التقدم 

مرتكبيها أثار الجدل حول مشروعيتها لما يتضمنه كثير منها من مساس بالحريات الشخصية و انتهاك لحرمة الحياة 

و يثور الإشكال سواء تعلق الأمر بالوسائل العلمية المستخدمة في الكشف عن الجريمة و إقامة الدليل  الخاصة،

(البصمات و جهاز كشف الكذب) أم بالوسائل الأخرى التي تستخدم في جمع الأدلة (الحاسب  على مرتكبيها

، فإ�ا قد  الآلي) فهذه الوسائل و إن تميزت بالفعالية و السرعة في الكشف عن الجرائم و البحث عن الجناة

دم المشروعية إذا لم تباشر في تتضمن في ذات الوقت اعتداء على الحريات الفردية مما يصف الدليل المستمد منها بع

 إطار القانون.
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و ترجع أهمية هذا البحث إلى حداثة المسائل التي يثيرها ،و التي فرضت نفسها على رجال القانون ، ليس  -5

في الدول المتقدمة فحسب و إنما في بلادنا أيضا ، حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى 

و رغم هذا التطور المتلاحق و السريع لهذه الأساليب ، فإنه بالمقابل بقيت  ائل الحديثة ،القوة الإثباتية لهذه الوس

التشريعات المنظمة للإثبات بلا تطور ،مما خلق الهوة بين النص و الواقع في انعدام النص أحيانا أو عدم وضوحه 

 ت على مواكبة التطور العلمي.لعدم النص عليه و تحديد هذه الوسائل العلمية ،ما يؤدي إلى قصور التشريعا

العلمية الحديثة من الناحية الواقعية في مصير الخصومة الجنائية ، بحيث أsا أصبحت قادرة تحكم الوسائل  -6

القائم بين أدلة  على وضع حد فاصل في ترجيح الإدانة أو البراءة ،و تقطع الشك باليقين بجدارة في الصراع

 الإثبات و أدلة النفي.

الخاصة لهذا البحث تتمثل في كونه لا يزال بكرا لم ينل حظه من البحث حيث انعدمت فيه الأبحاث و و الأهمية 

 المراجع باللغة العربية خاصة.

 

 الهدف من الدراسة:-3

هدف هذه الدراسة بصورة أساسية إلى إبراز دور الوسائل العلمية في إعطاء نتائج مؤثرة في مجال الإثبات  ت

لمية ، الجنائي ، و ضرورة اعتماد النظام القضائي الجزائري منهج الدول المتقدمة في استغلال ثمرات الاكتشافات الع

ما يلزم بالضرورة تطوير وسائل الإثبات  بما يواكب التطور العلمي و التقدم التكنولوجي في مجال الكشف عن 

الجرائم و البحث عن مرتكبيها و النص على ذلك في نصوص قانونية صريحة خاصة بالإثبات الجنائي ، إلى جانب 

 ثبات.الطرق التقليدية والكلاسيكية التي لا تكفي وحدها في الإ

 

 اختيار الموضوع:أسباب -4

في الكشف عن  يلعبه الدليل العلميبالنسبة لأسباب اختياري لهذا الموضوع نظرا للدور الهام الذي   

الجنائي وكذلك ميلي للجانب  الأدلة العلمية الحديثةلقد وقع اختياري على هذا الموضوع ايمانا مني بأهمية و  الجرائم،

 .التخصصبحكم 

 

 



 ـةـــــمقدم

 

  ح

 

 الدراسات السابقة:-5
يعتبر موضوع البحث حديث العهد حيث لم يتم التطرق إليه بشكل مباشر و أساسي في أغلب 

 العرب يتعرضون إليه بصورة مقتضبة ، غير أن الكتب الغربية تناولته بشكل  الكتابات إذ أن الكثير من المؤلفين

و هذا يعود إلى أن الغرب هم من لهم السبق مستفيض و تطرقت إلى أغلب الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ،

ال ذلك ضمن النظام في اختراع هذه الوسائل و الأساليب العلمية الحديثة و استعمالها في المواد الجنائية ثم إدخ

القانوني لهذه الدول ، أما الكتب العربية خاصة الشرقية منها نجد أنه رغم هذه المحدودية في الكتابات في هذا ا_ال 

إلا أhا متواضعة خاصة في مصر ، أما عن المكتبة القانونية الجزائرية فتفتقر هي الأخرى إلى دراسة هذا الموضوع 

 لذي جعلنا نقدم على تناول هذا الموضوع.بدقة ، و هذا السبب هو ا

    

 :المناهج المتبعة-6
الذي يتناول في طياته جانب علمي ،يقوم بطرح المادة العلمية  من خلال الإطار العام لموضوع البحث،

و جانب قانوني يقوم بصياغتها في قالب  أساليب في ذلك،في مجال مكافحة الجريمة و ما تشمله من وسائل و 

تشريعي يساير السياسة الجنائية و تفعيلها داخل المنظومة الأمنية للدولة ،لذا فإن الأسلوب المتخذ لهذه الدراسة 

 يشمل كلا من :

 –لأهم منها فقط بالتعرض إلى ا –الأسلوب الوصفي التحليلي و يتمثل في التعرض للأدلة العلمية المختلفة  :أولاً 

مع الاستعانة في ذلك المنهج العلمي الفني القائم على الأعمال المخبرية كون أن الأثر المادي يمثل حقيقة غير 

 ظاهرة.

عانة بالمنهج المقارن أمرا و كون أننا رأينا مواقف متباينة بين الآراء و النظريات و التشريعات ما يجعل الاست :اـثانيً 

 محتما.

فإن الاستعانة بالنصوص القانونية المختلفة يفرض علينا الأخذ بالمنهج الاستقرائي و فضلا عن هذا كله  :اً ـثالث

 الاستنباطي.

 
 

 

 

 

 



 ـةـــــمقدم

 

  خ

 

من خلال هذا التفصيل أننا لم نعتمد في دراستنا على منهج واحد منفرد و إنما  يظهر جليا فإنه و بالتالي

  انتهجنا إلى استخدام مجموعة من المناهج ، و ذلك بحسب الحاجة و اقتضاء الأمر لذلك.

 

 الصعوبات المعترضة:-7

والمراجع المتخصصة في الموضوع ونقص دراسات في هذا  جهتني صعوبات منها قلة المعلوماتولقد وا

ا نظرا لصعوبته وحداثته وهذا ما يجعل المعلومات الموضوع ولقد تمت دراسة هذا الموضوع سابقا ولكنها قليلة جدً 

 غير كافية.

 :خطة البحث-8

تأسيسا على ما تقدم ، و تحقيقا للأهداف السابق عرضها ، تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين ، ففي 

ماهية الدليل العلمي و نتناول فيه تعريف الدليل العلمي و الدليل الجنائي (المبحث نتطرق إلى ل الأول الفص

حيث نتعرض فيه إلى بيان بعض صور الدليل  الوسائل العلمية  الحديثة في البحث الجنائيالأول) ثم التطرق إلى 

 العلمي المختلفة (المبحث الثاني).

و لما كان الدليل يقوم بفحصه و تحقيق  الحجية القانونية للدليل العلميو في الفصل الثاني نعالج  فيه 

هويته و أوجه دلالته خبراء مختصون فإن الدراسة تقتضي التعرف على القواعد التي تنظم أعمال الخبرة (المبحث 

 العالمي و عرض حججهم ي في تقدير الدليلسلطة القاض الأول) ثم نتناول مختلف الآراء الفقهية التي تعالج

 (المبحث الثاني) لنختم هذا الفصل ببيان موقف التشريع و القضاء الجزائري.

 و أخيرا نعرض ما انتهت إليه الدراسة من نتائج و اقتراحات و توصيات في هذا الموضوع.
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إن التطور الذي حدث بالجريمة و ا�رم في عصرنا هذا نتيجة التقدم العلمي الهائل، جعل ا�رم يفكر 

قبل الإقدام على جريمته في الأسلوب الذي يرتكب به جريمته دون أن يترك آثارا مادية تدل عليه، و من هذا 

 الاستعانةر المادية بمسرح الجريمة المنطلق يجب أن تضع الشرطة و القضاء نصب أعينهم عند البحث عن الآثا

بأحدث الأساليب الإجرامية المبتكرة التي ينتهجها ا�رمين مهما بلغت من تطور مما يتطلب منهم إتباع القواعد 

بالدقة و  الالتزاملمسرح الجريمة و الحفاظ عليه و تفتيشه و تصويره و رفعه مساحيا و  الانتقالالسليمة في سرعة 

عامل مع الأثر المادي، و ذلك لسرعة الكشف عن الحقيقة القضائية. لم ينتفع ا�رمون بالعلم في الحيطة عند الت

به أيضا في إخفاء آثار الجريمــــــــــة و القضاء على دليل إثباhا  انتفعواالجريمة فقط بل  ارتكابوسائل  ابتكار

لتحقيق عنها و إثباhا هي في تطور مستمر  ، و إذا كانت وسائل الجريمة في تطور مستمر فإن وسائل ا1عليهم

كذلك و ذلك بخط متوازي مع خط الجريمة لأن تقدم هذه الأخيرة من شأنه أن يجعل ا�رم يأتي جرمه و يبقى 

 من دون عقاب.

لذلك يمكن القول أننا نعيش اليوم عصر الجريمة العلمية و بالموازاة مع ذلك فإننا نعيش عصر الدليل        

هذا الأخير الذي أضحى يتميز بمصداقية كبيرة في مجال الكشف عن الجريمة و إثبات إسنادها للمتهم و العلمي 

و للإجابة عن هذا السؤال لا بد للتطرق إلى  هو الدليل العلمي؟، ماالسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: 

لعلمية المستعملة في مجال البحث مفهوم الدليل العلمي في مبحث أول لنتطرق في مبحث ثان إلى أهم الوسائل ا

 الجنائي.
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 .: مفهوم الدليل العلمي المبحث الأول

 . الجزائية بصفة عامةإن مسألة تعريف الدليل العلمي تدفعنا أولا لتعريف الدليل في المادة 

 : تعريف الدليل الجنائي   المطلب الأول

الدليل بأنه ''البينة'' و يعني الحجة و البرهان ، و ، و عرف 1هو المرشد أو ما يستدل به:  الدليل لغة         

أي أعندك دليل ، و لقول عمر بن  البينة اسم لكل ما بين الحق لقول الرسول صلى االله عليه وسلم "ألك بينته؟''

و الخطاب رضي االله عنه ''البينة على المدعي'' و للبينة معنيان عام و خاص ، أما العام فيقصد به دليل يبين الحق 

ألم تر إلى ربك كيف مدّ  الخاص يعني شهادة الشهود ،وجاءت كلمة الدليل في القرآن الكريم في قوله تعالى:''

 3.و تعني تنقصه قليلا 2الظّلّ و لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشّمس عليه دليلا ''

ذا أعلم المدعي القاضي ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فإهو"  صطلاح الشرعيينو الدليل في إ

بحجته على دعواه لزم متى علم القاضي بتلك الحجة مع إقتناعه بها علمه بصدق دعوى المدعي فيما 

فقد تعددت التعريفات التي أعطيت للدليل غير أن التعريف  لقانونينأما في اصطلاح ا.4إدعاه و الحكم له به"

الدلـيل هو الواقعة التي الدكتور مأمون سلامة " الذي يصلح للإفصاح عن مفهوم الدليل هو ما جاء به 

 .5يســـتمد منــها القاضي البرهـــان على إثبـــــــــــــــــــات إقـــــــتناعه بالحــــــــــــــــكم الذي ينتهـــــي إليه"

تفصل بين الإدانة و ذلك أن مرحلة الحكم هي المرحلة الحاسمة التي تقرر المصير النهائي في الدعوى الجنائية و 

البراءة، و ذلك إما بتحقيق حالة اليقين لدى القاضي فيحكم بالإدانة أو ترجيح موقف الشك لديه فيحكم 

 بالبراءة، و المحور في ذلك كله هو الدليل الجنائي.

س فإنه ينبغي و ينبغي لنا في هذا المقام أن نرفع اللبس الواقع بين الدليل و وسيلة الوصول إليه و قطعا لهذا اللب

التفرقة بين مضمون الدليل المتمثل في الواقعة التي تصل إلى القاضي و بين الوسيلة التي عن طريقها وصلت تلك 

الواقعة إلى علمه ، و بالنسبة لتلك الوسيلة فقد نجد أن بعض الوسائل تنقل الواقعة مضمون الدليل إلى علم 

                                                           

 . 209ه ،القاهرة ،ص  1338المطبعة الأميرية ، مختار الصحاح، الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،- 1

 . 45سورة الفرقان ،الآية - 2

 . 215،ص 1985نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي ،رسالة دكتورة جامعة القاهرة  سويدان مفيدة سعد،-3

 . 121،ص1943مارس   1 دد، مصر ع كلية الحقوق  ،إبراهيم، طرق الإثبات الشرعيةالشيخ أحمد  - 4

 .338ص  3،2007،ط الجنائية، دار الكتاب الحديث،أحمد، النظرية العامة للإثبات في المواد  الإلههلالي عبد  - 5
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في المعاينة و قد نجد وسائل أخرى بمقتضاها تنقل الواقعة إلى القاضي عن طريق إدراكه الشخصي كما هو الشأن 

 .1علمه عن طريق شخص آخر كما هو الشأن في شهادة الشهود

 

 تعريف الـــــدلــــيل العــلـــمي : المطــلب الــــثاني

 

المثبتة بوسائل تلك الواقعة  "يمكن تعريف الدليل العلمي إنطلاقا من تعريفنا للدليل الجنائي على انه        

علمية بمعرفة أهل الخبرة و التي تنقل للقاضي الذي يستمد منها الحجة لترسيخ إقتناعه بالحكم الذي 

تلك الأدلة التي يكون مصدرها رأيا علميا حول تقدير ويعرفها الدكتور فاضل زيدان محمد بأQا"  ينتهي إليه "

ختصة تصدر عن الخبير بشان رأيه العلمي في وقائع مادي أو قولي كالخبرة التي تتمثل في تقارير فنية م

معينة فهي تقدير علمي فني لواقعة معينة بناء على معايير علمية و القاضي يلمس هذه الواقعة من خلال 

فالدليل  التقدير الفني لها ومن خلال تقدير القاضي لرأي الخبير يصل إلى تكوين قناعته بشان هذه الأدلة"

 2يل الذي لا يمكن تحقيقه أو الوصول إلى ماهيته من دون إستعمال الوسائل العلمية الحديثةالعلمي هو ذلك الدل

بحالتها هذه (قبل الفحص)  4و التي خلفها الجاني تعتبر أثرا مادي 3فمثلا البصمة التي يعثر عليها في مسرح الجريمة

لتي تدل إيجابا أو سلبا على نسبتها و لكن بعد الفحص و المضاهاة بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة ، و ا

للمتهم، فهنا يصبح هذا الأثر دليلا علميا و ذلك إذا نظرنا إلى الدليل من جهة الوسيلة المستعملة في تحقيقه 

بإعتبارها وسائل علمية أنتجها العلم الحديث هذا الأخير هو الذي برهن على أهمية هذا الأثر و أثبت حجيته 

لها أثر كبير في تحديد حجية الدليل القانونية، لذلك فإنه يمكن القول أن مصطلح "  العلمية التي سوف يكون

الدليل العلمي" مركب من كلمتين، تكون فيها الكلمة الثانية " علمي"، وصفا للكلمة الأولى " دليل" و ذلك 

                                                           

1
 . 339، ص  السابقالمرجع  - 

سيله  الوصول إليه دلك أن الدليل هو الواقعة التي تصل إلى القاضي و أن الوسيلة هي التي و لكن لا ينبغي الخلط بين الدليل في حد ذاته و و  - 2

ه و بدوQا عن طريقها وصلت تلك الواقعة إلى علمه لكن المقصود بالوسيلة هنا هي الوسيلة العلمية التي تحقق الدليل في حد ذاته أي أQا مصدر وجود

لا غير وللمقارنة بين الدليل ووسيلة الوصول إليه راجع في هدا الصدد النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية  لا نكون أمام دليل بل مجرد أثار مادية

 .341للدكتور هلالي عبد االله احمد ص 

 .17،ص 1975، 69، مجلة الأمن العام العدد تحقيق الآثار المادية والأدلة المستمدة منه العقيد أبو بكر عبد اللطيف عزمي ، -3

الأثر المادي هو كل ما يدرك بالحواس و يتخلف عن ارتكاب الجريمة سواء من الجاني أو ا�ني عليه أو الآلات التي إستخدمت في الواقعة  - 4

 الإجرامية. 
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في مسرح الجريمة فإ;ا تعتبر أثرا  تمييزا لهذا الأخير عن بقية الأدلة الأخرى ، فإذا تم العثور على بقع دموية أو منوية

ماديا و هي قد تكون للجاني أو اLني عليه لكن هذا الأثر يبقى من دون جدوى إذا لم يتم تحليله و فحصه و 

لى نسبة هذا إ القيام بالمضاهاة و ذلك بالوسائل العلمية الــــــتي أحدثها العلم لهذا الغرض و التي تؤدي في الأخير

الأثر لشخص الجاني إذا كان فعلا متخلف عنـــــه، و بالتالي يبني القاضي حكمه بالإدانة أو بالبراءة بناء على 

 ذلك و ما توفر له من أدلة أخرى تؤازر بعضها بعضا.  

 

 : الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجزائي  المبحث الثاني

 

الطفرة التكنولوجية الحاصـلة في العصـر الحـديث قفـزة نوعيـة في مجـال البحـث  أحدث التطور العلمي و       

وســائل علميــة دقيقــة مــن شــأ;ا أن تقــود المحقــق إلى فضــح كــوامن الجريمــة و التعــرف  اســتحداثالجنــائي مــن خــلال 

 على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن التي تساعده على كشف مقترفي الجرائم و جرجرtم للمحاكمة.

فمنحنى الجريمة في تطور مستمر سواء من ناحية العدد أو النوعية مغتنمة كل الطرائق و الوسائل الحديثة الـتي تمكـن 

اLرم مـن إتيانـه الأفعـال الإجراميـة بسـرعة و بطريقـة تجعـل المحقـق يقـف أمامهـا عـاجزا غـير قـادر علـى فـك طلاسمهـا 

 : 1و أهداف مـــنها اعتبارات;ا تحقق عدة إن هو لم يأخذ {ذه الوسائل العلمية و التي من شأ

 المحافظة على الأدلة المعثور عليها بمسرح الجريمة.  -1

 الربط بين الأشياء المعثور عليها و الأدلة في تحديد أسلوب مرتكبي الجريمة .  -2

 قبله. الاtامالمتهم و إسناد  اعترافمن الأدلة في تقوية  الاستفادة -3

هــو ســيد الأدلــة قــد ولــى و حــل محلــه الــدليل العلمــي الــذي يكــون علــى أساســه  الاعتــرافعصــر ذلــك أن 

الأدلـــة يضـــيق مـــن هـــامش الخطـــأ  اســـتخراجعلـــى الوســـائل العلميـــة الحديثـــة في  الاعتمـــاد، كمـــا أن القاضـــي قناعتـــه

 .2القضائي بحيث يجعل من الحكم صائبا و مقنعا

                                                           

 .49ص ، 1993،دار الكتاب علم و فن بين النظرية و التطبيق ، التحقيق الجنائي العقيد عبد الواحد إمام مرسي ، - 1

ص  ،ملتقى وطني حول الطب الشرعي، وزارة العدلح واقع الطب الشرعي في الجزائر ، تشريبن مختار أحمد عبد اللطيف ، نائب عام مساعد،  - 2

.27. 
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لذي يستحيل معه التنبؤ بإمكانية حصر تلك الوسائل إن الوسائل العلمية تتطور بسرعة رهيبة، الأمر ا      

والوقوف على أشكالها لذلك فإننا سوف نركز فيما يلي على أهمها و معيارنا في ذلك القيمة العلمية للوسيلة و 

 تواتر استعمالها.

 

 : عـلم الطــب الشـرعي  المطلب الأول
 

 

، 1خدمة العدالة و تطبيق القانون"استعمال المعلومات الطبية في المقصود بالطب الشرعي بأنه "

إشارة للــشرعية بمفهوم  شــــــرعيإشـــارة لكل ما هو طبي علمي و  الطبفكلمة الطب الشرعي كلمة مركبة من 

 .2القوانــــين و الأنظمة

 

و \ذا المفهوم فإن الطب الشرعي يهتم بدراسة العلاقة القريبة أو البعيدة التي يمكن أن توجد ما بين 

قائع الطبية و النصوص القانونية ، و للطب الشرعي مجالات عدة فهناك الطب الشرعي الإجتماعي الذي الو 

يهتم بالعلاقة ما بين الطب الشرعي و القوانين الإجتماعية، و كذلك الطب الشرعي الوظيفي و الذي يهتم 

هم دراستنا هو الطب الشرعي بالعلاقة ما بين الطبيب الشرعي و وظيفته، غير أن اbال الأساسي و الذي ي

 :القضاء و لهذا الأخير عدة فروع القضائي و الذي يهتم بالعلاقة ما بين الطب الشرعي و

 

 Médecine légale 3:الطب الشرعي العام  الفرع الأول

 

و الذي يهتم بدراسة الجاني في حد ذاته خصوصا من حيث تركيبته العضوية و النفسية لإكتشاف  

 في ذات اbرم.كوامن الجريمة 

 

 

                                                           

 .51ص  ،السابقالمرجع العقيد عبد الواحد إمام مرسي،  - 1

 21 ، ص123مجلة الأمن العام، العدد اللواء أحمد عبد االله، ،تاريخ الطب الشرعي،  - 2

 . 39الطب الشرعي وزارة العدل ص  ،ملتقى طب الشرعي و دوره في إصلاح العدالةال ،محمد لعزيزيالنائب العام  - 3
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 Médecine légale :الطب الشرعي الخاص بالصدمات و الكدمات الفرع الثاني

traumatologique  

 

يقوم بدراسة الجروح و الحروق و الإختناقات و يمكن تقسيم الجروح من الوجهة الطبية الشرعية بحسب       

 الوسائل المستعملة في إحداثها إلى :

ü  السحجات(Erosion .excoriation.égratignure)  التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح :

 اصطدام). حبل، خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية و تختلف هذه الأخيرة حسب مسبباPا (أظافر،

ü  الكدمات(Echymose)  و تتمثل في تمزق الأوعية الدموية و الأنسجة تحت  الجلد تسببها أداة صلبة و:

جة لإنسكاب الدم و تسربه إلى الأنسجة ، و تمكن الكدمة  من معرفة مكان تظهر في شكل بقع زرقاء نتي

 و شكلها. المستعملةالعنف و تاريخ وقوعه بواسطة اللون و الأداة 

ü  الجروح الرضية(Plaies contuses)  و يصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام و تمزق في:

 صلب ، كحوادث السيارات ، السقوط. بجسم الاصطدامالأحشاء و تنتج الرضوض عند 

ü : الجروح بأداة قاطعة(Plaies par instrument tranchant)  و تسببها أداة قاطعة كالسكاكين و:

 قطع الزجاج.

ü   :الكسور(Fractures) التي هي من الناحية القانونية  جروح ، و هي من الرضوض العظمية سواء على :

 1السفلى) أو على العظام المسطحة كالجمجمة. العظام الطويلة (الأطراف العليا و

 

 Médecine légale sexuelle : الطب الشرعي الجنسي الفرع الثالث

و يهتم بدراسة الإعتداءات الجنسية و الناتجة عن جرائم هتك العرض، الفعل المخل بالحياء ففي مثل           

وقوع الإعتداء و بالتالي قيام الجريمة،  هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة

ففي جريمة هتك العرض فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده و ما يرافقه من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي 

تساعد على تشخيص هتك العرض مع مراعاة طبيعة هذا الغشاء خصوصا إن كان من النوع ا|امل، كما 

                                                           

1
 .131ص  د/أحمد جلال و أ/شريف الطباخ ، موسوعة الفقه و القضاء في الطب الشرعي ، الجزء الأول ، المركز القومي للإصدارات القانونية، - 
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إن فحص الطبيب الشرعي للضحية ات ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل " يبحث الطبيب الشرعي على علام

، كما يهتم 1"العلمي عن العلامات المذكورة يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل و بحثه

 هذا النوع بجرائم الإجهاض، و قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة.

 

 Médecine légale thanatologique : الطب الشرعي الخاص الفرع الرابع

 

يهتم بدراسة الجثة و علامات الوفاة فالخبرة الطبية الشرعية في هذه الحالة تساعد في تشخيص الجريمة و 

تحديد التكييف القانوني و ذلك إستنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي 

حها و معاينة الجروح و عددها و مواضعها مما قد يساعد على معرفة وجدت فيه الجثة، و بفحص الجثة و فت

فإن سبب الوفاة إذا كان قتلا أو إنتحارا و معرفة النية الجرمية للقاتل و إستنباط عنصر الإصرار ،كذلك 

عما سبب الوفاة و كشف جرم التسمم مثلا و من ثمة  إقامة الدليل العلميتساعد في  التحاليل المخبرية

 الدعوى العمـــــومية و إثبات الإدانة. تحريك

 

2:  الطب الشرعي الجنائيالفرع الخامس
 Médecine légale criminalistique  

 

و الذي يهتم بدراسة و تشخيص الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة (بقع دم ، سائل منوي ، 

في مجال اختصاصه بملاحظة كل ما يمكن أن يفيد شعر...) من خلال قيام الطبيب الشرعي بمعاينة مسرح الجريمة 

التحقيق من آثار تركها الجاني ذلك أن هذا الأخير مهما بالغ في إتخاذ الحيطة و الحذر عند إرتكاب الجريمة إلا أنه 

سوف لا محالة يرتكب هفوة مهما كانت ضئيلة إلا أ|ا تكون حاسمة في فضحه أمام العدالة ذلك أنه لا وجود 

  (L'identification de cadavre)الكاملة، كما أنه يساهم في الكشف عن هوية الجثة  للجريمة 

 
 

 

                                                           

 . 39،المرجع السابق ،ص  محمد لعزيزيالنائب العام  - 1

شرعي القاضيين : تلمامين ناصر، بن سالم عبد الرزاق، الطب الشرعي و الأدلة الجنائية، عرض ألقي بمناسبة أشغال الملتقى الوطني حول الطب ال - 2

 39دل الجزائرية، ص ، الديوان الوطني الأشغال التربوية، وزارة الع 26/05/2005-25القضائي أواقع و آفاق ،بتاريخ 
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 Médecine légale toxicologique  1: الطب الشرعي التسمميالفرع السادس

  

و الذي يهتم بدراسة التسممات و لعل التحليل المخبري هو أهم الوسائل المستعملة لتحليل و تحديد 

كما أن كل مادة سمية تتميز بخصائص معينة تجعلها تترك آثار على بدن الضحية تختلف عن طبيعة المادة السمية  

آثار السموم الأخرى، فمثلا في حالة التسمم بأحادي أكسيد الكربون تكون بقع الشحوب ذات لون أحمر 

ن تسمم الزرنيخ خفيف، أما في حالة التسمم بالفسفور فيكون القيء شبيها بمسحوق اللبن أما في حالة الوفاة م

،إلا أن حالات الوفاة بالتسمم لا يمكن تقرير ما إذا كانت الواقعة  توجد كمية كبيرة من البراز الرهيف يشبه الأرز

المؤدية لها جريمة قتل أو إنتحار أو عارض إلا بالتحقيق في مكان الحادث و مناقشة الشهود على إعتبار أن 

ستعمل و كميته و مع ذلك ففي الإمكان التعرف على الواقعة من التشريح لا يكشف إلا عن نوع السم الم

تفاصيل مظهر الجثة و الظروف الخاصة المحيطة بالوفاة فضلا على أن الأدلة تنحصر في بقايا السم  سواء في 

شكل أقراص أو مسحوق أو فضلات و هكذا يجب تحريز كل منها على حدة في أنبوبة إختبار ،إن دور الطبيب 

 هذا اtال حاسم و أساسي إذ يعد هو المؤهل علميا لمعاينة هذا النوع من الجرائم لذلك فإنه لا يمكن الشرعي في

حيث له أثر كبير في سير العدالة و ير حولها من الطبيب الشرعي المختتصور وجود جريمة تسمم بدون وجود تقر 

 .2م ،أو قد توصله إلى حبل المشنقةبالتالي له أثره في إصدار الأحكام  التي قد تبرئ أو تدين المته

 

  Medicine légale psychiatrique :الطب الشرعي العقلي الفرع السابع

 

، من خلال دراسة 3و الذي يهتم بدراسة مفهوم المسؤولية الجزائية بمعنى أنه يدرس الركن المعنوي للجريمة

بالتالي هل قام �ا عن إرادة أم أ~ا كانت معيبة مدى تمتع المتهم بقواه العقلية وقت إتيانه الأفعال الجرمية و 

لإصابته بآفة عقلية من شأ~ا أن تعدم إرادته و تجعله عاجزا عن إدراك ما يقوم به و عند ثبوت ذلك فإن الجريمة 

تسقط في حقه لا~يار أحد أركا~ا و هو الركن المعنوي ،و يلعب الطبيب الشرعي دورا بارزا في تقرير مدى تمتع 

                                                           

 . 322ص  ،2008مصر التحقيق الجنائي التطبيقي ، المكتبة الكبرى ،عبد الفتاح مراد،  -1

 . 16، ص  2000 طب الشرعي مبادئ و حقائق ،لبنان ، شحرور ،الط حسين علي -2

 19محمد لعزيزي،المرجع السابق  ،ص النائب العام،  - 3



 الفصل  الأول : ماهية الدليل العلمي

 

23 

 

تهم بقواه العقلية من عدمها، ويختلف حكم الجنون بحسب ما إذا كان لاحقا للجريمة أو معاصرا لها، فالجنون الم

اللاحق للجريمة يوقف محاكمة المتهم حتى يزول عنه الجنون و يعود له الإدراك و الرشد بما يكفي للدفاع عن 

يها لانعدام الإدراك لديهم عملا بأحكام المادة نفسه، أما الجنون المعاصر للجريمة فإنه يرفع العقاب عن مرتكب

ففضلا  1ق ع التي تنص صراحة على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة ...'' 47

عن قيام الطبيب الشرعي بتضمين تقريره نوع العاهة العقلية العالقة بالمتهم فإنه يقرر بناء على ذلك هل من شأن 

الحؤول دون تمتعه بقواه العقلية أم أfا لا ترتقي لحجب الإدراك عنه و هل كانت هذه العاهة العقلية هذه العاهة 

وقت إتيان الأفعال الجرمية أم أfا جاءت لاحقة عنها لأن الآثار تختلف كما رأيـنا آنـــفا و غني عن البيان أن 

 تهم في الدفاع.الخبرة الطبية في المادة الجنائية إجراء ضروري ضمانا لحق الم

 الوسيلة القانونية لاتصال القاضي بالطبيب الشرعي :

القاضي بالطبيب الشرعي هي التسخيرة القضائية التي تختلـــف عن التسخيرة الإدارية  لاتصالإن الوسيلة القانونية 

أمر يصدر على أfا "   (la requision)الصادرة عن الجهات الإدارية و يمكن تعريــف التسخيــــرة القضائيـــــة

للطبيب الشرعي من جهة قضائية قصد القيام بأعمال توصف " بالطبية القانونية ضرورية  على إنسان حي 

أو ميت ذات طابع طبي قضائي غالبا ما تتسم بالطابع الاستعجالي و في بعض الأحيان تكون قصد 

وغالبا " ( une personne gardée à vue)إسعاف شخص مريض كالأشخاص الموقوفين للنظر

 . 2ما تكون مكتوبة و قد تكون شفوية في حالة الاستعجال على أن تلحق كتابيا بعد ذلك

 الجهات التي يحق لها تسخير الطبيب الشرعي :

قضاة النيابة العامة ،قضاة التحقيق، ضباط الشرطة يجوز تسخير الطبيب الشرعي من طرف كل من :  

 .الأولية، جهات الحكم ،غرفة الاتهام في إطار التحقيق التكميلي القضائية و ذلك أثناء التحريات

أما من الناحية الشكلية فإfا تكون في شكل إداري إذا كانت النيابة أو ضباط الشرطة القضائية هي الجهة 

نسبة المسخرة، و في شكل أمر بالنسبة لقضاة التحقيق و بواسطة حكم بالنسبة لرئيس المحكمة الجزائية و قرار بال

  .لغرفة الإ{ام

 

                                                           

 25ص  ،2001ديوان الوطني للأشغال التربوية،طفي ضوء الممارسة القضائية، ال أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات - 1

 . 2005-2004الدراسية  السنة،  15مراح ،محاضرات في مقياس الطب الشرعي ،ألقيت على الطلبة القضاة دفعة  فتيحة- 2
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 مضمون التسخيرة :

 على الجهة المسخرة أن تحدد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة و ما المطلوب منه في سياق البحث عن الحــقيقة   

و تفادي العمومية. و ما تجدر الإشارة إليه أن الطبيب الشرعي متى سخر وفقا للقانون لا يستطيع رفض  

 متثال لها إلا في الحالات المعروفة كالعجز البدني أو المعنويالتسخيرة بل يجب  عليه الا

 

 المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة القانونية الفرع الثامن :

 

إن المتصفح لقانون الإجراءات الجزائية لا يجد أثرا للإشارة للطبيب الشرعي برغم دوره البارز في مجال         

من قانـــون الإجراءات الجزائــــية التـي تنص علـــى أنـــه :" إذا  49التحقيق الجزائي لكن و بقراءة مــتأنية للـــمادة 

أخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين ........" إقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن ت

فإذا إعتبرنا الطبيب الشرعي من الأشخاص المؤهلين لإجراء معاينات في مجال إختصاصه فيمكن لضابط الشرطة 

من  82و إن هذه المعاينة أشارت إليها بذلك المادة  1القضائية أن يستعين بالطبيب الشرعي لإجراء معاينة فقط

المتعلق بالحالة المدنية إذ تنص هذه المادة " إذا لوحظت علامات  19/02/1970المؤرخ في  70/20القانون 

أو آثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعد ما يقوم ضابط 

المتعلقة بالوفاة و كذا المعلومات التي إستطاع الشرطة بمساعدة الطبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة و الظروف 

 جمعها حول أسماء و لقب الشخص المتوفي و عمره و مهنته و مكان ولادته و مسكنه".

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إذا عثر على جثة شخص و كان  62و في هذا الصدد تنص المادة 

نتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة و سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه ..... كما ي

كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى .....".   أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاةيصطحب معه 

و الأشخاص المقصودين في المادة و المؤهلين على تقدير الوفاة و ظروفها هم الأطباء الشرعيون و لا ريب ، و في 

فإن الطبيب الشرعي ينتدب كشخص قادر و مؤهل و ليس كخبير لذلك فهو يؤدي اليمين و لو كان هذه الحالة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 62المادة  2خبيرا معتمدا كما نصت على ذلك

                                                           

 .31، ص المرجع السابقبن مختار أحمد عبد اللطيف ، - 1

 . 32،ص  السابقالمرجع  - 2
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و وكيل الجمهورية هو المختص بندب الطبيب الشرعي لإجراء عمليات تشريح على جثة المتوفي و هذا ما تنص 

و المتضمن قواعد حفظ الصحة فيما  15/12/1975المؤرخ في  75/152من المرسوم رقم  27دة عليه الما

يخص الدفن و نقل الجثث ،كما يمكن أن يكون الطبيب الشرعي خبيرا معتمدا فينتدب من جهات الحكم أو 

 ية.و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائ 143التحقيق لإجراء خبرة مع إلتزامه بأحكام المادة 

المتضمن قانون  16/02/1985المؤرخ في  85/05كما توجد إشارة إلى الطبيب الشرعي في القانون رقم 

من هذا القانون التي نصت على أنه " لا يجوز إنتزاع الأنسجة و  164حماية الصحة و ترقيتها و ذلك بالمادة 

ة......"، و هو ما أكدته كذلك الفقرة الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعد الإثبات الطبي و الشرعي للوفا

من نفس القانون التي تنص " يجب أن يثبت الوفاة طبيبان عضوان في اللجنة و طبيب  167من المادة  05

شرعي و تدون خلاصتهم الإثباتية في سجل خاص في حالة الإقدام على إنتزاع الأنسجة....".كما نصت المادة 

إجراء تشريح جثة في الهياكل الإستشفائية بناءا على ما يلي " بترخيص  من نفس القانون على أنه" يمكن 168

 من السلطات العمومية في إطار الطب الشرعي بناء على طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي".

ونخلص إلى القول بأن دور الطبيب الشرعي في إقامة الدليل دور جوهري و حاسم و ذلك عبر كامل مراحل 

زائية سواء أمام الشرطة القضائية حيث يساعد الدلـــيل الطبي الشرعي في إثــبات وقوع الجريمة و الإجراءات الج

 ظروفها إضافة إلى تحديد هوية الضـــحية في بعض الحالات و كذلك أمام قضاة التحقيق و أمام المحكمة.

 

 المطلب الثاني : عـــــلــــم تحـــقيق الشخـــــصيـــــة 

 

كل أسلوب و بمفهومها العام هو"  العلم الذي يؤدي إلى تعيين هوية المرء أو يثبتها""و المقصود به 

  1من شأنه المساعدة على كشف حقيقة شيء ما أو بيان علاقته بشيء آخر"

و من الناحية الجنائية يحدد الشخصية الحقيقية لمرتكبي الجرائم و إدانــتــــــهم و الوقوف على سوابق المتهمين و 

القبض على اPرمين الفارين و كشف الذين ينتحلون أسماء مستعارة و التعرف على مجهولي الهوية أما من الوجهة 

الإنسانية فإن علم تحقيق الشخصية يفيد في بيان هويات فاقدي الذاكرة و الموتى و الضحايا في الكوارث 

 الطبيعية كالزلازل و الفيضانات.
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هو عليه اليوم إلا بعد مراحل عديدة فبدأ بوسائل بدائية مثل الوشم و  لى ماو علم تحقيق الشخصية لم يصل إ

ثم تطور إلى الوسائل الحديثة المعروفة حاليا مثل البصمات و  1905الكي الذي ظل شائعا في الصين حتى عام 

 و هي الوسائل التي سوف نحاول تفصيلها فيما يلي : غيرها

 . الوسائل الحديثة لعلم تحقيق الشخصية

 

 : بصمات الأصابعالفرع الأول

يرجع تاريخ إستعمال البصمات إلى أكثر من ألف عام. و لقد كان الصينيون أول من إكتشف أهميتها،  

 1823و ليس في التاريخ ما يدلنا على أبحاث في هذا الموضوع قبل ما وصل إليه العالم التشيكي عام 

perkinge  (البنان) حيث إكتشف حقيقة البصمات و وجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع

 تختلف من شخص لآخر و تواصلت البحوث حولها إلى يومنا هذا.

  كيفية حدوث البصمة : - أ

 تتميز بشرة باطن اليد و القدم عند الإنسان و بعض أنواع من الحيوان بوجود خطوط بارزة uا تسمى بالخطوط

الحلمية، و إن هذه الخطوط تكون دائما في حالة رطوبة لما تفرزه غدد العرق المنتشرة بسطحها من مواد ذهنية 

تحوي الماء و بعض الأملاح، فإذا ما وضع الإنسان يده أو أصبعه على جسم ما فإن اثر ما بالخطوط من إفرازات 

لا أنه لا يكون مرئيا للعين في معظم يبقى على سطح هذا الجسم متخذا شكل هذه الخطوط بالتحديد، إ

1الحالات
 

تنقسم البصمات إلى أربعة أنواع رئيسية و هي : الأقواس، المنحدرات، الدوائر،  أنواع البصمات : - ب

 )    . 02و الشكل رقم  01لشكل رقم ( انظر الملحق ا المركبات

في هذا النوع من البصمات تكون الخطوط الحلمية ممتدة من أحد جانبي البصمة إلى  :ARCHESالأقواس 

 . nالجانب الآخر في شكل قوس كما يستفاد من التسمية و يرمز لهذا النوع هكذا 

تتخذ الخطوط الحلمية الموجودة عند مركز البصمة شكلا معينا يشبه المشبك و : LOOPSالمنحدرات 

متجهة للأسفل، و يتميز هذا النوع من البصمات بوجود مركز و دلتا  تكون أطراف هذه الخطوط
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تتخذ الخطوط الحلمية شكلا مستديرا تكون في بعض الأحيان مع إتجاه عقارب :  WHORLSالدوائر

 الساعة و دوراFا و في بعض الأحيان عكس هذا الإتجاه و تتميز الدوائر بوجود دلتا وين بكل بصمة. 

بصمة في هذا النوع من اثنين أو أكثر من الأنواع السابقة ويجد Iا دلتوان وقد يوجد Iا ثلاثة : تتكون الالمركبات

 -O–أو أربع ويرمز لهذا النوع هكذا 
 

 : كيفية البحث عن البصـــــمات بمكان الحادث -ج  

 

 اع أو إتلافيجب أن يجري البحث عن البصمات في مكان الحادث بعناية وحذر حتى لا يؤدي إلى ضي

غيرها من الآثار الأخرى المهمة التي توجد بنفس المكان وخاصة في الجرائم الهامة كالقتل ، والبصمات التي تترك 

في معظم الأحايين قبل إظهارها  نلاحظهافي مكان الحادث تكون غير مرئية للعين عادة ، بمعنى أننا لا 

دم أن تتصل الإفرازات عند خروجها من المسام بالمساحيق أو بالوسائل الأخرى ، يكون نتيجة لضغط اليد أو الق

وتنتظم في شكل خطوط مماثلة لخطوط الموجودة بسطح البشرة وتتخلف على الأسطح الملساء التي تلامس هذه 

من الماء والباقي مواد ذهنية و أملاح فإن أقل عبث  Iا   %99 ولكون هذه الإفرازات  تتكون من 1الأجزاء

أما الحرارة والجفاف فإFا تساعد على ،متى كان الجو باردا حيث يساعد في إبقائها  يتلفها  وتكون أطول عمرا

 زوالها بسرعة.

ويترك اللصوص عادة بصمات واضحة لأFم يكونون في حالة اضطراب أثناء ارتكاIم الجرائم مما يسبب كثرة 

 .2الحادث  إفرازات الجسم ، ويجب احترام الإجراءات التالية عند رفع البصمات من مكان

يجب أن لا يسمح لأحد بأن يمس مكان الحادث أو يتناول الأشياء الموجودة به ، ويتعين طبقا لهذا أن  يبعد   -

 بحث فيه .جميع الأشخاص عن المكان الذي ي

يجب أن يسير البحث عن البصمات على هدى و أساس عملي  وذلك بتحديد مكان دخول ا�رم وخط سيره  -

 .ما تناوله من أشياء ، والمكان الذي خرج منهوما أتاه من أفعال و 
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يجب أن تصور الأشياء في مكا8ا وقبل نقلها منه لفحصها إدا كانت البصمة على شيء مكسور وكقطعة زجاج   -

 1امثلا فالواجب هو الاحتفاظ Dا فقد يطلب إثبات أصله

تصويرها ضمانا لسلامتها ، أما إذا   إذا كانت البصمة ظاهرة للعيان فإنه يلجأ إلى:  كيفية إظهار البصمات -د

كانت البصمة غائرة فيتم اللجوء للمساحيق من أجل إظهارها وعادة ما تستعمل المساحيق ذات الألوان الفاتحة 

 على الأجسام ذات السطح القاتم والعكس صحيح.

 

   : مضاهاة البصمات أوتوماتيكيا -ه

 

، يسعى القائم بمعاينة مسرح الجريمة دائما إلى العثور بالنظر لأهمية البصمات كدليل في الإثبات الجنائي 

على البصمات ، ولكن وجود البصمات في مسرح الجريمة لا يعني تحديد مرتكب الجريمة و إنما يبقى تحديد المشتبه 

فيهم و اخذ بصماkم لإجراء عملية المضاهاة ، وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا في عملية المضاهاة بالنظر إلى 

ادة عدد الجرائم واpرمين ، بالنظر للعدد الهائل من الساكنة في العالم  والتطور العلمي الهائل في عصرنا زي

خصوصا و أن اpرم أصبح بإمكانه إتيان الفعل الإجرامي في دولة ثم يفر إلى دولة أخرى خلال ساعات قليلة ، 

و أهمها البصمات  العلمية،ي وبصفة خاصة في الأدلـة ولهذا كان من اللازم ملاحقة هذا التطور في الإثبات الجنائ

فالمضاهاة هي مقارنه البصمة المكتشفة بمسرح الجريمة ببصمة المشتبه فيه ومدى تطابقها وهذه العملية أصبحت  

AFIS 2( تتم بطريقة أوتوماتيكية بواسطة جهاز المضاهاة
أين يقوم هذا الأخير بمضاهاة نقط البصمات )

ويقارن بالتحديد موضع النقط واتجاهها والعلاقة بين البصمة  بصمات المأخوذة من مسرح الجريمة الالمحفوظة بنقط 

المميزة هي أشكال فنية  المأخوذة والبصمة المحفوظة وكشف تشابه النقط في كلا البصمتين.و المقصود بالنقط

عن سير الثنايا الجلدية التي تعرف موجودة في جميع أنواع البصمات و لا تخلو أية بصمة أصبع منها فهي ناتجة 

بالخطوط الحلمية و اتصالها و تفرعها فإ8ا تعد أساسا لتقرير التطابق إذا تطابقت ولتقرير الاختلاف إذا اختلفت 

فالخطوط الحلمية البارزة تتحد ثم تتفرق تسير ثم تنقطع و تعاود سيرها ثم تتوقف وهي في هذه الحالات تكون 
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ختلف علماء البصمات في عدد النقاط المميزة اللازم توافرها في البصمة لتقرير التطابق بصفة أشكالا مختلفة وقد ا

قاطعة فيرى البعض أن ست عشرة نقطة مميزة لازمة لتقرير التطابق ويرى البعض الآخر أن اثني عشرة نقطة فقط 

 .وهناك من يرى ثمانية فقط 1بقلازمة لتقرير التطا

 

 : الحــــجية العلمــــية للبــــصمـــة  -و

 

لقد ثبت علميا وبالأساليب العلمية أن بصمات الأصابع تتميز بميزتين هامتين يبنى عليهما استخدامها 

بصمتين لشخصين مختلفين أو لأصبعين ولو  وعدم تطابق الثـباتفي تحقيق شخصية الأفراد هاتين الميزتين هما 

 مميزا  لكل شخص  والمدهش أن الخطوط الحلمية المشكلة لبصمة تظهر في جلد لشخص واحد مما يجعلها دليلا

يوما ،ثم تتكامل تماما عند ولادته ولا تتغير مدى الحياة مهما  120الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره 

طبيب "فرانسيس تعرض الإنسان للإصابات والحروق والأمراض وهذا ما أكدته البحوث والدراسات التي قام lا ال

ومن جاء من بعده ، حيث قررت بثبات البصمات الموجودة على أطراف الأصابع رغم   1892غالثون" سنة 

هذه الحجية  العلمية المدهشة جعلت الشرطة البريطانية تستعملها كدليل قاطع للتعرف على  2كل الطوارئ

فخلال تسعين عام من تصنيف بصمات  الأشخاص ، ولا تزال إلى اليوم أمضى سلاح يشهر في وجه ا�رمين

 الأصابع على مجموعتين  متطابقتين منها ، وحسب نظام " هنريه" الذي قام بتطويره مفوض اسكتلنديا رد

بحيث تعتبر ثمانية أنواع رئيسية  ، فإن بصمة أي أصبع يمكن تصنيفها إلى واحدة من 1983سنة "ادوارد هنريه " 

في تصنيف بطاقة الشخص و يمكن حصر أهم الفوائد التي تمدنا lا البصمات  أصابع اليدين العشرة وحدة كاملة

 فيما يلي :

 والوقوف على تاريخهم الإجرامي . الاستدلال على سوابق ا�رمين -1

 الإستعراف على ا�رمين حينما يعثر على بصمات لهم في أماكن الحوادث التي يرتكبو�ا. -2

 ات شخصية الموقع في أحوال الطعن بالتزوير.التوقيع على المستندات ، وبالتالي إثب -3

                                                           

الجنائية lذا الرأي و هو نفس ما استقر في معظم دول العالم توصية هيئة الشرطة الدولية  الأخذلقد استقر القضاء في جمهورية مصر العربية على - 1

 فيما تأخذ الضبطية القضائية الجزائرية بأربعة عشر نقطة مميزة. .1968باريس في نوفمبر

  ولقد حدث أن بعض ا�رمين بمدينة شيكاغو الأمريكية قصور و أ�م قادرون على تغيير بصما�م فقاموا بنزع جلد أصابعهم و استبداله بقطع - 2

أ�م أصيبوا بخيبة أمل عندما اكتشفوا أن قطع الجلد المزروعة  قد نمت واثبت نفس البصمات الخاصة بكل كمية من مواضع أخرى من أجسامهم ، إلا 

 .شخص منهم
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بلى قادرين  " أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه  لقوله تعالى:وهكذا أنعم االله علينا بنعمة البصمة كدليل قاطع 

 .1على أن نسوي بنانه"

 

 : بصـــمــــات راحـــــات الأيديالفرع الثاني
 

جميع الخصائص المميزة الموجودة في بصمات الأصبع من الحقائق العلمية أن بصمات راحات الأيدي لها 

فالخطوط الحلمية في بصمات راحات الأيدي لا تختلف عن الخطوط الحلمية في بصمات الأصابع و كذلك الأمر 

 بالنسبة للنقط المميزة  فإ\ا توجد في بصمات راحات الأيدي مثلما توجد في بصمات الأصابع.

لأيدي فتكون غالبا أصعب من مضاهاة بصمات الأصابع ذلك لأنه عند أما عملية مضاهاة بصمات راحات ا

معاينة الخبير لاماكن الحوادث الجنائية فانه يقوم برفع أجـزاء صغيرة من بصمات راحات الأيــدي و نادرا ما يقوم 

  . 1944برفع أثار بصمات راحات يد كاملة وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية eذه البصمة منذ عام 

 

 

 :  أثار بصمات الركبة والشفتين وفتحات مسام العرق والأذن والأسنان الفرع الثالث

    

لقد ظل أسلوب الكشف عن الجرائم والتعرف على اnرمين إلى عهد قريب ، موكولا لعوامل الصدفة        

استعملت في التعرف على والاجتهادات غير العلمية والتي تمثلت في الدجل و الشعوذة و غيرها من الوسائل التي 

 الغيب والخفي من الأمور.

وكان من نتيجة النهضة العلمية الحديثة ، أن تحققت مجموعة من النتائج العلمية لكشف الجريمة على أساس من 

التجربة والبرهان حيث اهتدت وسائل البحث والتعرف على اnرمين ليس من خلال بصمات الأصابع والأيدي 

ت الوسائل الحديثة مجموعة من أعضاء الجسم  منها  الأذن ، الشفتين ، الأسنان ، فقط ولكن أيضا شمل

 وسوف نعرض لهذه البصمات في البنود الأتية :2 وفتحات مسام العرق والركبة
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 :  بصمة الشفتين  - أ

 moyaneتعتبر بصمة الشفاه ، أسلوبا حديثا من أساليب تحديد الشخصية ولقد توصل العالم 

soyler  في إحدى حوادث المرور إلى أن التجاعيد والأخاديد في شفتي الشخص لهما من  1950سنة

، وترجع حجية بصمة الشفتين في مجال  1الخصائص ما يمكن به تحديد شخصية الفرد تماما مثل بصمات الأصابع

ويتضمن  ، عندما أرسل خطاب مجهول إلى مدير عام شرطة طوكيو 1968الإثبات إلى منتصف شهر ديسمبر 

lديدا بنسف مقر شرطة العاصمة ، ولم يكن من آثار على هذا الخطاب سوى آثار شفتين على المظروف من 

الخارج وقد تم إرسال المظروف إلى مصلحة الطب الشرعي الأسنان بكلية طب طوكيو وفي نفس الوقت ثم اعتقال 

ظروف المرسل ببصمة شفاه أحد المشتبه فيهم عدد من المشتبه فيهم ، وبمضاهاة بصمات الشفاه الموجودة على الم

 .1 فانطبقت تماما

 

" خلال المؤتمر العالمي الرابع للطب الشرعي الملتئم في Santosوقد قرر أحد الأطباء الشرعيين ويدعى "

، أن أخاديد وتجاعيد الشفاه يمكن تقسيمها إلى بسيط و مركب   1966العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في أوت 

ن توصيفها إلى ثمانية أقسام طبقا لتحديد الشخصية وفي أحدث دراسة نشرت مؤخرا عن جامعة كما يمك

santoz  باليابان عن بصمات الشفاه مفادها " أنه يوجد علاقة بين شفاه الأنثى وبين عمق آثار الشفاه وذلك

سنة حيث كانت نتائج البحث أن هناك تركيب  36و  30أنثى تتراوح أعمارهن بين  170تضمنت  بعد دراسة

خاص لكل فرد بمعنى أن كل فرد يختلف في تعاريج و أخاديد شفتيه عن الآخر بل أن كل شفاه لها صفة تشريحية 

 .2مختلفة

 

 

 

                                                           

1 - KAZNO SUZNKI AND YASN TSUCHIHASHI , JOURNAL OF FORENSIS 

MEDCINE- VOL- APRIL,JUNE1970. 

في هذه الدراسة ثم فحص   .319،ص 2005،كلية الشرطة منشأة المعارف الاسكندرية حسين محمد علي ،الجريمة و أساليب البحث الجنائي  - 2

 13و 3من التوأم تتراوح أعمارهم بين  18كما شملت الدراسة عدد   56و 6سيدة تتراوح أعمارهم بين  130رجالا و  150يابانيا منهم  380

 عاما أين توصل العلماء ، أن لكل شخص بصمة شفاه تختلف عن بصمة الآخر و ذلك حتى بين التوائم.
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 :بصمات فتحات مسام العرق - ب

من طرف العالم  1913شخصية الفرد إلى سنة  يعود أول استعمال لفتحات مسام العرق في تحقيق

LOCAD  وتعتمد هذه الفكرة في أساسها على ما تتميز به فتحات مسام العرق في شكلها العام وعددها

 وموضعهما والمسامات البينية ثم تكبيرها و أعمال المقارنة بينها.

تحقيق شخصية الفرد، خاصة إذا من فرد لآخر ، وفي الرجال عن النساء مما يساعد على فالمسامات تختلف 

وتتم 1 انتهجنا المنهج العلمي في البحث وهو أسلوب يؤدي إلى طرق اليقين ، ويحمي البريء من الشبهات

المضاهاة في هذا النوع من البصمات بتصوير فتحات مسام العرق و ذلك بأخذ طبقات متناسبة لمقارنة المسام ثم 

أضمن الوسائل للمحافظة على أدق  بوصفها ( بخار اليود)لكيميائية صمة باستخدام الأبخرة ايتم إظهار الب

 التفاصيل .

وتتم المضاهاة على أساس عدد الفتحات ، شكلها وحجمها والمسافات البينية فيما بينها وموضع هذه المسام من 

الخطوط الحلمية ، يتم ذلك بقياس الزوايا والأطوال كأساس للمضاهاة بمضاهاة أشكال التعرجات والمنحنيات 

y يكل الانطباعات ثم توصيلها يبعضها والزوائد في خطوط أو شكل الفتحات، فتحديد نقط مختلفة كمراكز

والخبير هو الذي يقرر بصحة التماثل من عدمه ، وفقا لنظرية الإحتمالات فإنه لن تتطابق بصمتين لشخصين 

غير أن مشكلة انطماس بعض مسام فتحات العرق أكبر ما يمكن أن يواجه الخبير عند الفحص وما على  2مطلقا

  تقريره.الخبير إلا أن يفرد ملاحظة بذلك في

 

 : بـــصـــمـــة الأذن -ج

تمثل بصمة الأذن أسلوبا فريدا في مجال تحقيق الشخصية ذلك أن الشكل الخارجي للأذن يبقى دائما ثابتا طوال 

حياة الشخص ، ذلك أن لكل شخص أذنا تتسم بخصائص مميزة وصفات فريدة لا تتكرر مع غيره ، فبصمة 

سس علمية تتصل أساسا بعلم تشريح الأفراد،يعتمد استخدام بصمة الأذن  الأذن وسيلة إثبات وهي تعتمد على أ

كوسيلة للإثبات على دقة التكوين الكامل للأذن على الورق عن طريق استخدام وسائل التصوير المبتكرة لهذا 
                                                           

1 - SODERMANANDO.CANNEL.MODERN CRIMINEL INVESTEGATION 

OH.EDP 150 
سيدة  130رجالا و  150يابانيا منهم  380في هذه الدراسة ثم فحص   .319د حسين محمد علي الجريمة و أساليب البحث الجنائي ص  - 2

اصل العلماء ، أن لكل شخص بصمة عاما أين تو  13و 3من التوأم تتراوح أعمارهم بين  18كما شملت الدراسة عدد   56و 6تتراوح أعمارهم بين 

 شفاه تختلف عن بصمة الآخر و ذلك حتى بين التوائم .
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 الغرض بالإضافة إلى الاستفادة من شكل الخطوط البشرية التي تكون صورة الأذن بحيث يتم قياسها بأسلوب

 مستحدث في ضوء استخدام العلم في دراسة مقاييس جسم الإنسان
تتم عملية المضاهاة في بصمات الأذن 1

الإستعراف الذي يتبين منه أوصاف الأذن  بعد تحديد صورTا وبيان لرسم الخطوط المطلوبة ، ثم تلصق على نموذج

 من حيث الشكل والمقاييس البشرية فعملية التسجيل والتصنيف تعتمد على الصورة الفوتوغرافية للأذن.

غير أن بصمة الأذن لم تجد تطبيقا متواترا لها و ذلك لسبب موضوعي وهو أن اaرم لا يستخدم أذنه بطريق -

ك أن وظيفة الأذن هي تأمين استراق السمع ، غير أنه و في حالة العثور عليها في مباشر في ارتكاب الجريمة ، ذل

مكان ارتكاب الجريمة فإنه يجري مقارنة بينها وبين أذن المشبه فيه على أساس شكل الأذن ( شكل الصوان ، 

 عالم برثليون.الحلمة ، الثنيات ،الحواف) بحيث تتصل المضاهاة بجميع النقط المميزة والتي أشار إليها ال

 

 : صــــمة الأســــــنانب -د

تنتج آثار بصمات الأسنان على شكل علامات عض سواء في المأكولات أو على جسم اaني عليه ،كما       

في ضحايا الاغتصاب أو القتل الجنسي ، كما قد تظهر هذه العلامات أيضا على الجاني في حال مقاومة اaني 

لأسنان في مجال الإثبات يعتمد على " الأوضاع الترابطية" للأسنان و اتساعها ، عليه  و أساس استعمال ا

والمسافات البينية فيما بينها والبروزات الظاهرة على حافة الأسنان والأخاديد ، أو الثلمات الموجودة على الأسنان 

 .2الأمامية أو الخلفية حيث تختلف من شخص لآخر

يطرأ عليها من تغيير بالحشو أو التقويم أو التركيب من أهم الوسائل التي تساهم  وتعتبر تفاصيل بزوغ الأسنان وما

 .3ثفي تحديد نطاق البح

يلة أما الحجية العلمية لهذه البصمة فهي تعود إلى ما تتصف به من الاستمرارية وعدم القابلية للتغير لفترات طو 

يتم مضاهاة بصمات الأسنان  قضايا تحقيق الشخصيةفي إيجاد حل كثير من  بعد الوفاة ، مما يجعل لها دور مهم

بعد تصويرها وعمل قوالب لها ومعالجتها بالمواد الحافظة ، ثم تقارن بالبصمات الخاصة بالمشتبه فيهم والمأخوذة 

 على مادة البلاتين وتجري المقارنة بين البصمة المعثور عليها بمكان الحادث وبصمة المقارنة .

                                                           

 .65،ص  1971،فبراير  245دد عاaلة الدولية للشرطة الجنائية بصمات الأذن ، - 1
 .209عبد الفتاح مراد المرجع السابق ص  - 2
 . 203المرجع نفسه ، ص - 3
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سنان على أساس شكل القواطع الأمامية ، والجانبية والأنياب وطولها ومجموعة الأسنان ويتم تصنيف بصمات الأ

 الخلفية وحالتها وشكلها العام.

 

 : بــــصمــــة الركــــــــبة -هــ

تمثل بصمة الركبة وسيلة من الوسائل المستخدمة في تحقيق شخصية الأفراد ففي قضية مقتل "ألبرت وشي"     

العامل بإشارة السكك الحديدية عثر على جثته على هيئة قطع و أجزاء في إحدى البرك والمستنقعات سنة 

ة ولم يخطر على بال أحد حيث لاحظ رجال البوليس احتفاظ الجثة بأنسجة عضلات الركبتين سليم 1949

أسباب ذلك ، غير أنه في قضية مقتل "ايلودى بشوت" فقد ثم التحفظ على بصمة لركبة وجدت على الأرض 

اuني عليها ، وكانت شقيقة القتيلة قد رأت أن احد المعتدين  سقط في هذا المكان ، وعند ضبط  بجوار جثة

نه القاتل ، وعندما أعيدت التجربة عليه بوضع ركبته على (لدي.د) الذي كان عشيق ايلودي والمشتبه فيه بأ

واستخدام الركبة في إتيان الجريمة  1سطح من البلاستيك ترك بصمة تطابق تماما تلك التي وجدت بمكان الحادث

مباشرة هو أمر نادر لذلك فإن العثور على بصمة الركبة ومعالجتها بطريقة علمية هو فريد في تحقيق الشخصية 

 .رف على الجناةوالتع

 

  :البصـــــمة الـــــــــــــــوراثــــــــية الفرع الرابع

 

أهم و أدق مشروع في  2001أخيرا أصبح الحلم حقيقة ، وأنجزت البشرية في الخامس عشر من فبراير       

تاريخها الطويل ، هذا الإنجاز الذي يتعـــلق بسر الحـياة ويصنف الحروف التي كتـبت �ا قصة حياة كل فــرد من 

خ وجوده قد ألتفت إلى نفسه للتعرف عليها والغوص أفراد اuتمع الإنـــساني ، ويكون الإنسان لأول مرة في تاري

في أعماقها بعد أن شغل نفسه و لزمن طويل في البحث عما يدور حوله من ظواهر ولكن يبدوا أن الخارطة 

الوراثية للبشر والتي كانت إحدى مفرزا�ا البصــــــــمة الوراثية ستكون بمنزلة صندوق أسرار ، له شأن خـــــطير في 

 حياة الإنسان وعمله وعلاقاته وموته أيضا. خصوصية
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: يعتمد مبدأ البصمة الوراثية على جمع عينات بيولوجية من جسم الإنسان المراد الكشف  آلية البصمة الوراثية - أ

عن هويته ، مثل عينات الدم أو خصلات الشعر ، (شرط وجود البصيلات فيها )، أو جزء ضئيل من الأظافر 

ات إلى المختبرات أو المعامل أو اللعاب أو المنى أو المفرزات المهبلية الجافة أو أي نسيج بشري كان ، ثم تنقل العين

البحثية أين تطبق عليها تقنيات الهندسة الوراثية لدراسة الذخيرة الوراثية التي تحملها  فمن الثابت علميا أن الجسم 

ألف بليون خلية في كل خلية منها كتاب معجز يحمل كل علامات القدر الوراثي  60البشري يحتوى على 

ولكن السؤال هل هذه الكتب متشاqة ؟ الإجابة هي أpا منفردة وكل منها للخلية ويلخص أسرار الحياة ، 

يختلف وسيطا بثلاثة ملايين طريقة عن النسخ الأخرى للأفراد الآخرين ، والمثير أن تلك الكتب الكونية الخارقة 

لأحرف ) وهي ا-ATCGالمتفردة ذات التنوع غير المحدود مكتوبة فقط باستخدام أربعة حروف لا غير هي (

 )(Guanine-cytosine-thymine-adenineالأولى لأسس الأزوتية

للذخيرة الوراثية للكائنات الحية ، حيث تكون كل ثلاثة أسس ما يدعى   ) المكونةDNAوهي عناصر أل(

) ، وبالإضافة إلى DNA(أل بالنكليوتيد ، أين تتحد المورثات نتيجة تتابع أو تعاقب النكليوتيدات في شريط 

وتنتشر هذه التكرارات المختلفة في  ،1ثات هناك تكرارات مختلفة تتراوح بين أربع نكليوتيدات حتى ثلاثين المور 

) وباختلاف ترتيبها وتتابعها نحصل على هذا النوع والتباين الكبير في chromosomeجميع الصبغيات (

 بمايلي: الصفات المختلفة للأفراد وتتميز هذه التكرارات

مرة في الأشخاص ، تختلف عدد النكليوتيدات التي تفصل   200 -2يمكن أن يتراوح عدد التكرارات بين      

بين هده التكرارات باختلاف الأشخاص ، توجد أنواع عديدة من التكرارات الخاصة أو المميزة لكل فرد،مما يزيد 

علماء بالتنوع العالي وعدم تطابقه بين أي فرد من الاختلاف بين الأفراد ، ونتيجة الميزات الثلاث السابقة أقر ال

) دليلا قاطعا DNAالبشر حتى التوائم الحقيقة ( الناتجة عن نفس البيضة الملقحة) مما دفعهم لاعتماد بصمة (

 .2في تحديد الهوية لا يمكن تحويره أو تزييفه 

هذا التمييز أصبح = وعــن طريق  RFLPSو  VNTRS :هذه التكرارات يمكن تصنيفها إلى نوعين

من الممكن معرفة نـسبة تشابـه أي فردين من البشر حتى ولو كان التشابه نسبة واحدة على عشرة ملايين وهي 

 .بالطبع نسبة تفوق الخــيال 
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 : خصائص البصمة الوراثية -ب

ها من الأدلة العلمية استنبط العلماء و أهل الطب و المعرفة بعض المميزات التي تتميز )ا البصمة الوراثية عن غير 

الأخرى وذلك من خلال ما توصل إليه العالم "إليك جيفري"من خلال دراسته وأهم ما تتميز )ا هذه الأدلة 

.العصرية هي 
 

 .عدم التوافق أو التشابه بين كل فرد وآخر عند تحليل البصمة الوراثية وهذه الاستحالة من بين ستة ملايير نسمة  -1

هي أدق وسيلة عرفت حتى الآن  في تحديد هوية الإنسان وذلك من خلال نتائجها القطعية  تعتبر البصمة الوراثية -2

 .100/100تقبل الشك أو الظن بنسبة  التي لا

 ثالث لهما وهما الإثبات و النفي . تقوم البصمة الوراثية بوظيفتين في الإثبات لا  -3

الذي يعطيه قابلية المرونة و السهولة لمعرفة  قوة الحمض النووي وتحمله ضد التعفن و التغيرات الجوية الأمر -4

 أصحاب الأشلاء و الجثث.

 .تتمتع البصمة الوراثية بالمقدرة على الاستنساخ  -5

 : أهمــــية البــصمة الوراثـــية -ج 

في موضوع الإثبات القضائي  بتنوير العدالة بالكثير من الحقائق إذا تكمن أهميتها  DNAأل  تقنيةتساهم      

 : وذلك عن طريق تحليل البقع الدموية أو المنوية الموجودة في مسرحتحديد هوية الجانيفي الجانب الجزائي في 

للبصمة الوراثية لهذه البقع مع  و على لباس الجاني أو ا{ني عليه وبعد ذلك يتم مقارنة الفصائل الدمويةأالجريمة 

 2ويبرز دورها خصوصا في التعرف على مرتكبي الجرائم الجنسية 1فصائل دم متشا)ة )م والبصمة الوراثية لهم 

القضايا  تم عرضه فان للبصمة الوراثية مزايا هائلة خصوصا في كشف ملابسات الـعديد من وبناءا على ما

دولة   أوروبية  25أين ساعد ذلك على تقنين اللجوء إلى هذه الوســيلة في الإثبات فســــنت أكــثر من   الشائكة

المتعلق باحترام الجسم الإنساني  و   29/07/1994كما فعل المشرع الفرنسي بصدور قانون  نصوصا حولها

رعت السلطــــات الفرنسية في المتعلق بالوقاية ومكافحة المخالفات الجنسية ، وقد ش1998جوان 17كقانون

وما يميز  3مواطن فرنسي لتشكيل بنك معلومات يكون مرجعا عند المضاهاة  400000جــــــمع عينات من 

                                                           

 .594ص  ، 2003ضياء الدين حسن فرحات،البصمات (ماهيتها ،و مميزا�ا و أنواعها) ،(ب،ط) ،منشأة المعارف - 1
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النظام الفرنسي في هذا الإطار أن هناك تشددا في مجال أخد العينات من مسرح  الجريمة و أن كل خرق 

 للإجراءات يؤدي إلى البطلان.

 

يطانية رائدة في مجال البصمات الوراثية إذا تملك أكبر بنك للبصمة الوراثية في العالم ولعل الشرطة البر 

مليون شخص وتم تجسيد البنك من طرف الشرطة العلمية البريطانية سنة  02فهو يتضمن صفات أكثر من 

1995. 

خاص بتشريع أو  ) فانه لا يوجد نصDNAللحداثة التي تطبع نظام ( أما بالنسبة للتشريع الجزائري ونظرا

تنظيم هذه الوسيلة العصرية والجديدة في الإثبات ، وإن كان اللجوء إلى هذه الوسيلة لا يوجد ما يمنعه طالما 

احترم الشروط المنصوص عليها قانونا لأن حرية الإثبات هي المبدأ السائد في التشريع الجزائري طالما احترمت 

 الخاصة. السلامة الجسدية للشخص وكذلك حرمة حياته

 

لكن وبالرغم من التقدم الهائل الذي حققه العــــــلماء في مجال الهندســـــــة الوراثية و علم الجــــــــــينات إلا أنه 

لا تعتبر الفحوصات المخبرية كفحص الدم حجة في القضاء   1مازالت الكثير من المحاكم في بعض الدول العربية

واثبات الجرائم فمازال الدليل العلمي و الخبرة الفنية غير مقبولين كدليل علمي  يقول الدكتور وهبة الزحيلي : " 

ولكن في مجال القضاء و القانون و نظرا لحداثة اكتشاف البصمة الوراثية و عدم وجود نص قانوني لا 

البصمة بينات مستقلة و إنما هي قرائن تساهم في تكوين قناعة القاضي الوجدانية القائمة على تعد هذه 

 .2 هو معمول به في البلاد الغربية وهو عكس ما تقوى االله و قوة الدليل العلمي الماثل أمام القضاء

 

 

 

                                                           

إن أهم ما يقف عائقا أمام الأخذ بالبصمة الوراثية بالعالم العربي إذ يتطلب الأمر تجهيز  600السابق، ص المرجع ضياء الدين حسين فرحات،  - 1

ا أدلة معامل على مستوى عال ولعل اخطر ما يواجه استخدام البصمة الوراثية من عقبات هو عدم إلزام القضاة بالأخذ �ا إذ لا زال البعض يعتبره

 إقناع.
تتضمن بعض المبادئ التي تكفل السير الحسن للعدالة الجنائية و الحقوق و الحريات الشخصية للمتهم  92/1وروبي توصية رقم ا�لس الأ  اصدر - 2

لى هذه الوسيلة عند إجراء البصمة الوراثية من قبيل أن تم ذلك بإذن من السلطة القضائية وان يتم ذلك في المخابر التابعة لوزارة العدل وان لا يلجأ إ

 في الجرائم الخطيرة. إلا
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 الأجهزة الحديثة للكشف عن الجريمة : الثالث  المبحث
 

ولما كان العلم في تطور مستمر ، ويقفز قفزات واسعة ، وطفرات متلاحقة ، فإن وسائل الإثبات العلمي        

آخذت تتطور تبعا لذلك ، وأصبح الاعتماد على الأجهزة العلمية يزداد يوما بعد يوم ، و أخذ المحقق يلهث وراء 

اق بالتطور والأخذ بتلابيبه ، بل أصبحت هده الطفرات ، وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، أي حد اللح

أن تجعل  -إذا أسيء استخدامها -الأجهزة العلمية في ذا`ا مصدرا للمشكلات فلقد مكنت هذه الأجهزة

لأجهزة غير قاصدين حصرها يدري ومن خلال ما سيأتي سنحاول التركيز على أهم هذه ا الإنسان عاريا وهو لا

الإثباتية المستمدة  من الحجية العلمية التي  تطبعه محللين  بالمصداقيةالمتمتع  ما نعتمد على المتواتر منهابقدر 

 .طريقة عمله مناقشين لما قد يثيره استخدامها من جدل علمي

 

1جهاز كشف الكذب:  ولع الأالفر 
 TRASTOR ACCURATELY 

DETECTES LOS POLYGRAPH 

لم يبدأ كشف الكذب من فراغ، ولكن فكرته بدأت قد يما عند اrتمعات البدائية وعند الصينيين ،   

) من التجارب التي كان يجريها على اrرمين إلى وجود علاقة بين 1895وعند العرب فلقد انتهى العالم لمبروزو ( 

والخداع عند استجوا�م وفي عام  ضبط الدم ، وتسارع نبضات القلب عندما  يعمد ا rرمون إلى الكذب

أعلن " جون لارسن" عن استكمال جهاز يسجل ضغط الدم ودرجات التنفس أثناء استجواب المتهم ،  1921

الأمريكية بتطوير هذا  NORTH WESTERNأنبوا" عن جامعة –ثم قام الأستاذ "كلير" و "فريد 

                                                           

1 - Détecteur de mensonge : Le détecteur de mensonge est un dispositif qui enregistre 

diverses variations physiologiques (rythme respiratoire, tension artérielle, activité musculaire 

des membres, activité des glandes sudoripares mesurée au niveau des mains) d'une personne 

soumise à des questions. Il est souvent utilisé dans le domaine juridique pour corroborer les 

propos d'un suspect. Toutefois, en raison de son manque de fiabilité, ses résultats ne sont pas 

reçus comme une preuve devant un tribunal .ENCARTA 2006.. 
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والضغط ، والتنفس ، ومقاومة جلد الإنسان للتيار الجهاز فأمكن تحويل تلك المتغيرات التي تطرأ على النبض 

 الكهربائي وكلها تغيرات 

يستطيع المتهم التحكم فيها ، يعمل الجهاز عن طريق ابر مجوفة تتحرك أفقيا  لا إرادية تطرأ على النبض ، ولا

  في الدقيقة فتسجل الذبذبات على   الشريط . بوصات 6وبداخلها مداد ، على شريط من الورق يلف بمعدل 

 كيـــــفية توجـــــيه الأســــئلة باستخدام جهاز كـــــشف الكـــــذب 

تقوم التجربة على توجيه أسئلة إلى المتهم ليجيب عليها ويقوم الجهاز بتسجيل الانفعالات التي تطرأ على المتهم  

ة بالأسئلة، حيث يشترط في هذه الأسئلة أن تكون الإجابات عليها أثناء الإجابات ويقوم الخبير بإعداد قائم

بنعم أو لا، فإذا كانت الإجابات طويلة اختلطت التغيرات و تداخلت و قد ينفعل الشخص و يعود لطبيعته و 

ريمة، و هو لا يزال يجيب على السؤال، فعند بداية التجربة يقوم المحقق بتوجيه أسئلة للمحقق معه لا علاقة لها بالج

بذلك تكون الإجابات طبيعية و الانفعالات تبعا لذلك طبيعية، و تكون تسجيلات هذه الانفعالات هي طابع 

الشخص موضوع التجربة في الحلة الطبيعية العادية، بعد ذلك يعد الخبير قائمة بأسئلة لا علاقة لها بالجريمة و 

 .sandwich questions 1يدس بينها سؤالا يتعلق بالجريمة و هذا ما يسمى 

أين تعمل الأسئلة البريئة على wدئة المتهم و إعادته إلى حالته الطبيعية عقب كل انفعال يحدثه السؤال 

الموضوعي، و كلما كانت الانفعالات واضحة أثناء الإجابة على السؤال المتعلق بالجريمة أشار ذلك إلى علاقة 

كان لدى الإنسان ما يخفيه عن الغير، فإن المساس به يؤدي إلى المتهم بالجريمة. فمن كل ذلك يتضح أنه كلما  

الانفعال نتيجة للكذب الذي يحاول أن يخفي به سره في طي الكتمان، و هذا الانفعال يتولد نتيجة للخوف و 

القلق من الانكشاف و افتضاح السر، و ظهور الحقيقة، لذلك يستعمل هذا الجهاز في الدول التي تستخدمه 

عرفة الشرطة، و يدخل ضمن إجراءاwا لكي يكون لها معينا على استبعاد الأبرياء ثم تقوم الشرطة بتقصي بتوسع بم

تحركات المشتبه فيهم و إجراء التحريات و إجراءات البحث العادية، و لكن في معظم الأحيان يستعمل الجهاز  

 .كمصيدة أو " بندقية صيد" قد تصيب كل من يتواجد في مجال الاشتباه

 الأجيال الجديدة لجهاز كشف الكذب :

و هو خبير صيني في مجال الطب العصبي طريقة لكشف الكذب بواسطة  "أخترع البروفيسور " يانغ ونجيون 

الجهد الكهربائي للأحداث المتعلقة و هو بذلك يختلف من مبدأ عمل جهاز كشف الكذب العتيد ذلك انه لا 

                                                           

 .149عبد الفتاح مراد ،المرجع السابق ،ص - 1
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للمفحوص عندما تحفزه  300Pن مقياسا للتقرير بل يتخذ تغير يتخذ من تغيرات الفعل الوظيفي للإنسا

الأحداث المتعلقة بالقضية وهو متنج العقل أثناء معالجته للمعلومات بشكل أولي و ليدخل الوعي فلا يستطيع  

المفحوص أن يعيق الفحص بسبب عدم دخول هذه العملية للوعي وبعد اجتياز الاختبارات الواقعية خلال سنين 

" بفضل polygrapheمتفوق مقارنة مع واسطة كشف الكذب "  ERPأن الجهاز كشف الكذب تثبت 

 .1أبرز ميزة له وهي عدم ظهور الحالة " جعل البريء مجرما" الأمر الذي يساعد الشرطة في كشف القضايا الجنائية

التخلي عن آلات " وحاليا يعكف العلماء الأمريكيون على تطوير تقنيات للتعرف على الكذب قد يؤدي إلى 

البوليغراف" الحالية ، ويحاول باحثون في جامعة هيوستن التحقق من الصدق والكذب بقياس مستويات حرارة 

الوجه بينما أعلنت بحاثة أمريكية في جامعة كارولينا الجنوبية إhا عثرت على مفتاح الحيلة داخل موجات  الدماغ 

 .2مبهرةومازالت الأبحاث في هذا اjال متوالية و 

 :النـــــقد العلمي الموجـــــه لهـــــذا الجهـــــاز

يهاجم بعض العلماء فكرة الجهاز من جذورها على أساس أhا كذبة كبيرة إذا أنه يبدوا كالأساطير، ويتساءلون  

ن أن كيف يمكن لمعدة من الحديد والأسلاك إن تقرأ  العقول والخلجات ؟ ذلك أن نسبة الخطأ في نتائجه أكبر م

يتم الاعتماد عليه في القضايا مصيرية ، وعلى هذا الأساس فان محاكم عدة دول توافق هذا الرأي ولا يعتمد 

نتيجة البوليغراف كسند قانوني ولكن الأجهزة الأمنية في نفس تلك الدول تستخدمه كمؤشر لصدق متهم أو  

حوث الأمريكية " أن أفضل ما وصل إليه كذبه بشأن موضوع ما  وهو ما دفع احد أعضاء المركز القومي  للب

 العلم في أجهزة البوليغراف لا يضاهي ذلك الجهاز الأسطوري الذي اخترعه التلفزيون".

 

 أجـــهزة تـــقدير ســـرعة المركــــــبات::  الفرع الثاني

 

هي صورة قد يصبح تحديد سرعة المركبات أمرا ضروريا في بعض الجرائم ، فقد تكون سرعة المركبة ،     

الخطأ الذي يتطلبه القانون في الجرائم الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ وذلك لتجاوز هذه السرعة المقررة في القوانين 

                                                           

 www.chinaweb.com 29/09/2006عن مقال علمي على موقع شبكة الصين  -1 
وفي هذا الصدد فان علماء أمريكيون يعتقدون ان بوسعهم تطوير جهاز لكشف الكذب يمكن الاعتماد عليه بدرجة اكبر بالاستماع لمعدة - 2

لأhا ترصد تغيرات إفرازات المعدة من عصارات تدل على  90/100و 80الكذاب وتتمتع طريقة كشف الكذب هذه حاليا بدقة تتراوح بين 

 www.laserpoimeters.comالأسئلة المحرجة  انفعالات تحثها تلك
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أو اللوائح ، فادا ما ثبت بالدليل المقنع أن قائد المركبة قد تجاوز الحد الأقصى للسرعة ، ثبت إهماله وخطأه ، وقد 

 المكون للجريمة في الجرائم العمدية.تكون السرعة في ذاCا هي الفعل 

  استخدام الرادار في تحديد سرعة المركبات -1

 RADIO DETECTION ANDتمثل اختصارا الحروف الأولى radarكلمة الرادار        

ROGING   أي كشف وتحديد الاتجاه بواسطة الراديو، وأول استخدام لهدا الأسلوب كان في تحديد سرعة

من قانون المرور  02استخدم في تحديد سرعة وارتفاع الطائرات العسكرية وقد ورد في المادة النجوم وارتفاعها ثم 

تعريف مقياس السرعة بأنه" جهاز يسمح بالقياس الفوري لسرعة  04/16المعدل والمتم لقانون  01/14رقم 

 مركبة في حالة السير".

 الأســــاس العلــــمي لعمــــل الــــرادار:

الوسيلة على أساس عمود من الأشعة التي عندما تصطدم بالجسم  المطلوب كشفه ، فإhا  تقوم فكرة هده

، وبقياس الوقت الذي استغرقته تلك الموجات receveur 1تنعكس وتعود إلى مصدر إرسالها أي إلى المستقبل 

صطدمت به الموجات ، في رحلة ذهاqا وعودCا إلى المستقبل ، يمكن تحديد المسافة بين الجهاز والجسم الذي ا

والجهاز 2وذلك تجسيدا للمبدأ الفيزيائي القائل " انقطاع تلك الموجات يكون بنسبة سرعة الجسم المتحرك".

المستعمل في مجال قياس سرعة السيارات يسجل سرعة السيارة التي قطعت الترددات التي يرســــلها الجهاز الموضوع 

الشرطة ، وعندئذ يثبت بطريقة قاطعة مخالفة سائق السيارة لقوانين المرور على جانب الطريق المثبت على السيارة 

 .ويحدد السرعة بدقة مقبولة

 : الساعة الكهربائية لتحديد السرعة -2

 3وهذه طريقة أخرى لإثبات تجاوز قائد المركبة للسرعة المقررة قانونا وبالتالي إثبات الجرم الذي ارتكبه السائق    

وصندوق تحكم ، يـــفرد " الخرطومان"  an choseة عن جهاز يتكون من خرطومي هواء هذه الساعة هي عبار 

قدما ويتصل  132قدما أو  66مستعرضان للطريق أي عموديا بالنسبة لاتجاه السيارات ، والمسافة بينهما إما 

هذا  بكل "خرطوم" مفتاح زئبقي ويتصل في نفس الوقت ، بصندوق التحكم بسلك كهربائي ، ومركب على

                                                           

1
مدى شرعية استخدام  عثمان إبراهيم أحمد ،الندوة العلمية للجوانب الشرعية و القانونية لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي، - 

  25/04/2007-23الجنائي ،عمان في دار في التحقيق الجنائي و دوره في الإثبات اجهاز الر 
 .151عبد الفتاح مراد ،المرجع السابق ، ص  - 2
 .44،ص  2003مطبعة كلية الشرطة ، ،حسين محمود إبراهيم ،الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي - 3
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وقياس تحول السرعة بالقدم في الثانية فعند   stop watchالصندوق ، مفتاح زئبقي ثالث ، وساعة توقيت 

دخول الهواء بداخلها يشعل المفتاح الزئبقي فتدور ساعة التوقيت وعندما تمر السيارة على الخرطوم الثاني ينضغط 

لسيارة بين الخرطومين ثم يحول الجهاز هذه السرعة إلى الهواء ، فيشغل المفتاح فتقيس ساعة التوقيت  فيه سرعة ا

 الميل على المقياس المدرج بصندوق التحكم

 

 :استخدام أجهزة التصوير و التصنت الفرع الثالث

 

لقد صار من الضروري والملح الاستفادة من جميع الوسائل والعلوم الحديثة في هدا اZال، ولقد أدرك كثير      

 من المحققين أهمية التصوير و التصنت لما لمسوه فيها من الفوائد والمزايا العديدة.

 : استخدام أجهزة  التصوير -1

علينا أن نستعين فيها بالتصوير إلا انه يمكن القول بصفة من العسير إن نحصر القضايا أو الحالات التي يتعين  

عامة أن التصوير ضروري دائما في حالتين ، متى كانت الكاميرا ستعطينا نتائج أفضل مما يمكننا الحصول عليه 

 بالعين اZردة في كل الظروف التي تتطلب الرجوع مستقبلا إلى الصور.

في الكثير من الأحيان ابلغ وصفا من تلك الصفحات العديدة التي تجهد  والصورة الفوتوغرافية أو المتحركة تكون

المحقق لنقل معاينات للمحكمة ، أما الصورة فأzا تنقل المنظر من الطبيعة إلى ساحة القضاء ، فيكون لها في 

عة نفس القاضي نفس الأثر الذي أحس به المحقق مهما تقادم الزمن ، وسيخرج القاضي بعد اطلاعه على بض

 صور بنتيجة أفضل في الحكم على الأمور.

وتبدوا أهمية التصوير في الحوادث التي لا يمكن استيعاب مظهرها بالوصف الدقيق مثل المظاهرات  والقتل والحريق 

والمشاجرات والسطو وخصوصا جرائم الرشوة وجرائم امن الدولة والأفعال المخلة بالحياء. كذلك فان تصوير 

في حوادث القتل والانتحار ، وتحسن أن يحدث هدا من زوايا مختلفة ، ويلاحظ أن التصوير الجثث أمر ضروري 

قد يظهر في بعض الأحيان العلامات التي بالوجه كآثار الإصابات القديمة التي قد  لا تلاحظها العين العابرة ، 

لوzما الطبيعي ، وعليه فان تصوير فقد اثبتت التجارب أنه يمكن إظهار اللونين البني والأحمر بالتصوير أوضح من 

جميع الكدمات والسحجات قد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج لا نحصل عليها بالعين اZردة ، ولذلك من الأفضل 

في الأمور الجنائية أن تصور ، جميع جثث الأشخاص عارية وخاصة إذا كانوا من ذوي الجلد الفاتح ،كما 
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ق و الإثبات حيث يتم المراقبة في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة تستخدم كاميرات الفيديو في التحقي

 .1ويمكن استخدام كاميرات الفيديو في إعطاء صورة عن الجرائم أثناء حدوثها أو بعد حدوثها

 :استخدام الأجهزة السمعية -2

زود العلم الحديث الإنسان بأجهزة ،ووسائل حديثة من شأOا اقتحام خلوته وتجريده من كل أسراره    

وخصوصياته  دون أن يشعر بشيء مما يجري حوله ، وما يقع عليه ويمس اخص خصوصياته ، وذلك باستراق 

هزة تتمتع بدقة شديدة السمع والتصنت على محادثات الأشخاص ومكالماdم الهاتفية ، وقد أصبحت هده الأج

بحيث تنقل صوت المعني بمنتهى الأمانة ثم تأتي مرحلة مضاهاة الصوت لمطابقة الصوت المسجل مع الصوت 

المشتبه فيه ومدى تطابق النبرات بينهما إذ يستعمل في هذا الصدد جهاز الإعلام الآلي المزود ببرنامج لفك 

 .2الأصوات ومضاهاdا

ي بأهمية هذه الأدوات في الكشف والوقاية واثبات الجريمة فقد تم إدراجها في قانون ووعيا من المشرع الجزائر 

"  5مكرر  65" إذا تنص المادة  20/12/2006المؤرخ في  06/22الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون 

لجريمة المنظمة العابرة إذا اقتضت الضرورة في الجريمة الملتبس �ا أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات وا

للحدود الوطنية ، الجرائم الماسة بأنظمة. المعالجة الآلية لمعطيات وجرائم تبييض الأموال أو الإرهاب وكذلك 

الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا الفساد "يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بوضع الترتيبات 

من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية ، من التقنية دون موافقة المعنيين 

طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية ، وان هذه العمليات تتم تحت المراقبة المباشرة لوكيل 

السالفة  5رر مك 65البطلان في حالة عدم احترام تدابير المادة  06مكرر  65الجمهورية المختص ورتبت المادة 

 3الذكر.

 
 

                                                           

 .163،ص 1997،منشأة المعارف الإسكندرية ،عبد الكريم درويش ،التحقيق  والبحث الجنائي - 1
 .114عبد الفتاح مراد ،المرجع السابق ،ص  - 2
،الملاحظ أن هذا التعديل ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الخصوصية  لأستاذ الدكتور ماروك نصر الدين ،الموسوعة القانونيةا- 3

عطيل ففي المؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان جاء من بين توصياته انه من الضروري أن ترتكز كل الإجراءات ووسائل الإثبات التي من شاOا ت

الأدلة في الإجراءات الجنائية بالنظر إلى المصالح التالية : سلامة النظام القضائي.احترام حقوق الحقوق الفردية والحريات على سند قانوني و ينظم قبول 

 الدفاع مراعاة مصالح كل من ا�ني عليه و ا�تمع .
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  جــــــــهاز الكمبــــيوتر:  الفرع الرابع

 

" آلة حاسبة الكترونية تستقبل البيانات ثم تقوم عن طريق يمكن تعريف جهاز الكمبيوتر على أنه 

 . 1''الاستعانة ببرنامج معين بعملية تشغيل هذه البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة 

صيحة العصر في هذه الأيام وقد تغلغل في حياتنا العامة و الخاصة لأنه يعطي الرأي بلا عواطف ويعتبر الكمبيوتر 

والإحصائيات الدقيقة لنا وعلينا وهو يعتبر سلاحا هاما في مكافحة الجريمة وله نشاط فعال في عمليات التتبع 

ن مؤسسات الأمن العام في واكتشاف الجرائم وتنظيم خطط البحث والتحري ، لذلك فقد استعانت الكثير م

دول كثيرة بجهاز الكمبيوتر وأدخلت في خدمة البحث الجنائي وتكمن أهميته الكبرى عندما يتعلق الأمر تحقيق 

الشخصية من خلال عمليات المضاهاة المتعددة لمختلف البصمات وكذلك التأكد من هوية الشخص بفعل نظام 

 يلة اتصال فعالة لكونه وسيلة الانترنت في نشر المعلومات الأمنية.الهوية الشخصية ، بالإضافة لكونه حاليا وس

 :وسائل الكشف عن الكحول في الدم

) 22/04/1975( 75/26أن السكر العلني يشكل في حد ذاته مخالفة طبقا لأحكام الأمر الشريعي رقم 

بعض الحالات ، ولما كان المتعلق يقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول وقد يعتبر ظرفا مشددا في 

تناول الخمور والمخدرات من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى وقع حوادث خطيرة ، ارتأى المشرع تشديد 

من  290العقوبة التي يستحقها سائق مركبة التي تسبب في قتل أو جرح خطا وهو سكران وفقا لإحكام المادة 

من قانون  19سطة التحاليل الدموية وفي هذا ا�ال تنص المادة قانون العقوبات وتثبت حالة السكر عادة بوا

نه " في حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط على أ 04/16عدل والمتمم بالقانون الم 14/ 01المرور 

الشرطة القضائية على السائق أو على المرفق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع حادث المرور عملية الكشف عن 

ل الكحول عن طريق زفر الهواء كما يمكنه إجراء نفس العمليات على كل سائق إثناء إجراء التفتيش في تناو 

الطريق ،يتم إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى مقياس الكحول "الكوتاست" أو" مقياس 

 الايثيل" 

 وقد عرفتهما المادة الثانية من نفس القانون على النحو التالي :

                                                           

 .322ص  ،المرجع السابقبد الفتاح مراد ،ع - 1
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هو جهاز يدوي يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم  الكحول " الكوتاست": مقياس -

 الشخص من خلال الهواء المستخرج.

 : جهاز يسمح بالقياس الفوري  والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج.مقياس الايثيل -

 

 يريةذ:الأســـــــــــاليب التخالمطلب الرابع

 

لعلمية التي لم يتوافر لها الاستقرار الفقهي والقضائي بعد إلا أننا سوف نتناولها لعدة هناك من الوسائل ا  

تحذير المحققين من اللجوء إليها لعدم قانونيتها الأمر الذي يؤدي إلى بطلان إجراءات لو من قبيل 1ت اعتبارا

ى معه أن تكون وسيلة من تلك الأمر الذي يضحالمرء الإلمام Xا لأن تطور العلم لأسرع مما يتخيل استخدمها 

 الوسائل غير مشروعة اليوم تصبح مشروعة غدا.

 

  : التحليل التحذيري: الفرع الأول

 

هو أن يدلي المتهم بأقواله تحت تأثير عقار مخدر يفقده القدرة على التحكم في إرادته أو  والمقصود به  

ولتقدير قيمة هذه الأقوال والمعلومات التي  2تخديرهبمعنى آخر أن يدلى بمعلومات أو أقوال ما كان ليدلى Xا بدون 

يدلى Xا المخدر اتجه غالبية العلماء بأن هذه الأقوال مشوبة ببعض التخيلات  بل الأكثر من ذلك أن المتهم قد 

يتحكم فيما يريد الإدلاء به من معلومات وإن كان هناك قلة من العلماء تميل إلى القول بأن المتهم تحت ظل 

 .3على مراكز التحكم لديه يل التحذيري  يجيب بالحقيقة على ما يوجه إليه من أسئلة لتأثير المخدرالتحل

 

 

 

                                                           

،و يعرف كذلك بأنه عبارة عن عقاقير لتعطيل العقل الواعي و إيقاظ العقل الباطن  56،المرجع السابق، ص  عبد الواحد إمام مرسيالعقيد  - 1

 لينطق بالحقيقة فهو مصل الحقيقة .
 .322عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  - 2
 .28،ص  129سني درويش ،تطور الأساليب العلمية للتحقيق الجنائي ،مجلة الأمن العام ،ع ح - 3
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 التنويم المغناطيسي:  الفرع الثاني

 

هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر وليس لكل تلك الملكات وذلك عن طريق الإيحاء بالنوم 

وRذه الصورة فانه يماثل التحليل التحذيري في أنه يزيل ويضعف من الحاجز القائم بين العقل الواعي والعــــقل 

للقيام Rذه العملية النفسية يتطلب تدخل الباطن بحيث يمكن التعرف على المعلومات التي يحويها هذا الأخير، و 

أشخاص ذو خبرة عالية وتأهيل عالي ممن لهم باع كبير في العلوم النفسية إذ أcا لا تقوم على إعطاء المستوجب 

فيمكن القول بأن المستجوب عقاقير أو مواد وإنما تقوم على فكرة الإيحاء وإيهام المستجوب بأنه في حالة نوم، 

 .1نه نائمولا يعرف سوى أ ع أن لا يبوح بأي شيء لكنه لا يعلم بأنه مستيقظمستيقظ ويستطي

                                                           

 . 12ص ،تنمية البشرية لبراهيم الفقي ،قوة التحكم في الذات ،المركز الكندي لإ- 1
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إن أهــم مــا تســعى إليــه الــنظم التشــريعية هــو مطابقــة الحقيقــة القانونيــة مــع الحقيقــة الواقعيــة أو علــى الأقــل 

المطــاف إلى العهــد الحــالي مقاربــة الحقيقتــين لبعضــهما  كمــا أن نظريــة الإثبــات تخضــرمت بمــرور العصــور ووصــل 9ــا 

زمـــن ســـيمته الأولى العلـــم و الحقـــائق العلميـــة، حـــتى أضـــحت كـــل الجهـــود الإنســـانية تخطـــب ود العلـــم وتتزلـــف إليـــه 

 عساها أن تحظى بالمصداقية و اليقينية التي لا يوفرها لها غيره.

 

ول هــذه الحقــائق ولعــل أهــم مــا اهــتم بــه البــاحثون في هــذا اdــال إنمــا يصــب في هــذا الهــدف أي كيــف نحــ

 .؟يخـــدم سيدة اسمـــها العدالة ؟ أو كيف يستطيع العلم أن 1العلمية الثابتة إلى وسائل صادقة لتحقيق العدالة

ـــة الـــتي أرادت أن تســـهم في تحقيـــق العدالـــة لكـــن هـــذه  لقـــد تعـــددت الكشـــوف العلميـــة و الاختراعـــات التكنولوجي

ضــحى حصــرها ضــربا مــن الاســتحالة المطلقــة ) لا يمكــن أن تحقــق الوســائل الحديثــة علــى زخمهــا و تعــددها ( حــتى أ

الهدف المتوخى منها ما لم تحترم المبادئ المقررة قانونا و لا يوجد في ظننا اليوم من لا يبـارك هـذا التـزاوج بـين العلـــــم 

طط فيــه و تتجــه و العدالــة لأن مــن شــأنه تحســين أداء جهــاز القضـــــــاء بحيــث باصــطباغه بطــابع العلميــة يــنقص الشــ

 أحكامه أكثر إلى الصواب.

ومــن بــين أهــم الخــدمات الــتي يقــدمها العلــم للعدالــة إســهامه في مجــال الإثبــات الجزائــي لمســاعدة المحكمــة في        

بنــاء اقتناعهــا و التضــييق علــى اdــرمين ليعلمــوا أن العلــم بوســعه كشــفهم مهمــا بلـــــــــغ ذكــائهم و حــذرهم أن العدالــة 

 التي تصل إلى هدفها لكن ببطء وجدت شريكا جعلها سريعة أكثر بخطى ثابتة .العجوز 

 

لكن وإن كانت النتائج المرتقبة أو المرجوة مغرية إلا أنه يجـب قبـول المسـألة بنـوع مـن التـؤدة و الحكمـة بحيـث        

 لا يمكن القول هكذا أن أي دليل علمي يمكن أن يصبح دليل إثبات. 

أن نجعـــل مــن القاضـــي تلميــذ مبتـــدئ لا يمكنــه مناقشــة الحقـــائق العلميــة بـــل علـــــــــيه أخـــذها و  كمــا لا يمكــن        

التسليم 9ا بداهة و دون تقدير أو بالأحرى في مقابلة القيمة العلمية للدليل والتي تكون من اختصـاص أهـل العلـم 

ــــــن القيمــة العلميــة و الوجــه الآخــر عــن و المختصــين بــالبحوث، هنــاك القيمــة القانونيــة فللعملــة وجهــان وجــه يعــبر ع

                                                           
 . 23ص  2008،طبعة مطابع الشرطة مصر متولي طه أحمد طه ، الدليل العلمي و أثره في الإثبات الجنائي،- 1
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القيمة القانونية و سنحاول في هذا الفصل دراسة القيمة القانونية للدليل العلمي و ذلك من خلال بحـث مسـألتين 

 مهمتين :

 .      الجزائيشروط قبول الدليل العلمي أمام القضاء  .1

 سلطة القاضي في تقدير الدليل العلمي        .2

 

  شروط قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجزائي :المبحث الأول

 

لا يمكــن أن تســتفيد العدالــة مــن الاكتشــافات العلميــة الــتي تتســارع نحــو التطــور إلا بوضــع ضــوابط تحمــي           

و مــن المتقلبــات الــتي أضــحى العلــم خاضــعا لهــا ،فلقــد أثبــت الواقــع أن  نزلاقــاتالاالمتعــاملين مــع مرفــق القضــاء مــن 

التي أخذت فيها الكشوف نحو التزايد لا تكفـي للجـزم بيقينيـة الوسـيلة العلميـة ولا يسـتطيع القاضـي تصـيد السرعة 
 2جميــع الاكتشــافات العلميــة أو الفرضــيات الــتي لم تتأكــد مــن نتائجهــا كمــا يلجــأ إلى العلــم لفــك طلاســم اللغــز1

انفتاحهـا علــى العلــوم و التكنولوجيــا لا تفعــل  الـذي يكتنــف الجريمــة إلا إذا لم يجــد إلى غـير ذلــك ســبيلا فالعدالــة في

 ذلك عبثا بل إن الحاجة إلى العلم هي السبب الذي بات يدفع القاضي للجوء إلى الخبرة أو الدليل العلمي .

إلا أنــه مهمــا كــان الهــدف فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن نجعــل مــن القاعــدة الغايــة تــبرر الوســيلة مجــال     

 القضاء بانتهاجه المنهج العلمي أن يحترم كرامة الإنسان و الحرية الفردية .لإعمالها بل على 

 

 : الخبرة العلميةالمطلب الأول

 

إن الوسيلة العلمية لا يمكن أن تمثل دليلا في الإثبات الجزائي ما لم تكن نتيجة خبرة فسـير التحقيـق سـواء 

الابتـــدائي أو النهـــائي قـــد يكشـــف عـــن وقـــائع تطـــرح منـــه التمهيـــدي( الـــذي يكـــون بمعرفـــة الضـــبطية القضـــائية ) أو 

لا يســتطيع القاضــي بحكــم تكوينــه و ثقافتــه الفصــل فيهــا. إذ تحتــاج لأهــل الاختصــاص ليقتــبس مــن  3مســائل فنيــة

                                                           

 . 19،ص 2002،  1،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،ط  1جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،ج  - 1

 .1990،مصر ، الزقازيقأحمد أبو القاسم أحمد ، الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص ،رسالة دكتوراه ،جامعة - 2

 . 552،ص 1996و التزييف مدنيا و جزائيا في ضوء الفقه و القضاء (ب ،ط) منشأة المعارف مصر  التزوير واربي ،عبد الحميد الش- 3
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توضيحا;م و آرائهم نورا يهتدي به سواء السبيل و يبـدد بـه ظـلام الإ-ـام الـذي طرحـه تعقيـد الوقـائع لـذلك أجـاز 

قضــائية أن تــأمر بــإجراء خــبرة و انتــداب خبــير يقــع عليــه التــزام قــانوني بمباشــرة مهامــه و إعــداد القــانون لكــل جهــة 

 خبرة وفق شروطها وسندرس هذا الموضوع بتقسيمه إلى  ثلاثة محاور :

 مبدأ الالتزام بمباشرة الخبرة و استثناءاته.  .1

 شروط صحة الخبرة . .2

 الشرطة العلمية . .3

4.  

 مباشرة الخبرة و استثناءاته : مبدأ الالتزام ب الفرع الأول

 

نتطــرق  للمبــدأ ثم ننتقــل إلى الاســتثناء لكــن قبــل ذلــك ســنعرج علــى مســألة دور القاضــي و الخصــوم في  

 نذب الخبير.

 .ولا :دور القاضي و الخصوم في نذب خبيرأ

أن الخبير لا يتصـل بالـدعوى العموميـة و إجراءا;ـا بمحـض إرادتـه أو مـن تلقـاء نفسـه بـل اسـتجابة لالتـزام في شـكل 

 .1خبرة لذلك يلعب القاضي و الخصوم أدوار مهمة في نذب الخبير  بإنجازتكليف 

 دور القاضي في نذب خبير :  – 1

بــإجراء خــبرة ولــو مــن تلقــاء نفســها و هــذا مــا  مــن الناحيــة القانونيــة تســتطيع كــل جهــة قضــائية أن تــأمر    

لكـــل جهـــة قضـــائية تتـــولى التحقيـــق أو تجلـــس للحكـــم عنـــدما «مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  143تقـــرره المـــادة 

تعـرض لهـا مسـألة ذات طـابع فـني أن تـأمر لنـذب خبـير إمـا بنـاءا علـى طلـب النيابـة العامـة أو الخصـوم أو مـن تلقـاء 

 ».التحقيق أنه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا   نفسها وإذا رأى قاضي

 .من ق.إ.ج  156إلى المادة  143و لقد نظم المشرع الجزائري الخبرة في الميدان الجزائي من المادة 

لمتهمـين و انتداب الخبراء تكون في صورة أمر يتضمن بيـان السـلطة الـتي قـررت النـدب و الـدعوى القائمـة و أسمـاء ا

 .2و المدعين بالحق المدني

                                                           
 206،ص  1996نشأة المعارف بالإسكندرية ،ط الإثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقه ، النظرية و التطبيق، ،عبد الحميد الشواربي - 1
2
 .1014ص  السابق ،المرجع  ،هلالي عبد الإله أحمد - 
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و اسم الخبير الذي تم اختياره كما يجب توضيح المهمة المطلوبة من الخبير و كافة النقاط التي يريد القاضـي معرفتهـا 

و التي يجب أن تكون ذات طابع فني بالإضافة إلى البيانات السابقة يجب تحديد المدة اللازمـة للخبـير لتقـديم تقريـره 

مـــن ق.إ.ج و نلاحـــظ أن المشـــرع لم يقيـــد القاضـــي بمهلـــة  148و  146هـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادتين  خلالهـــا و

 معينة و حسنا فعل لأن المسائل الفنية تختلف فيما بينها فلا يمكن مسبقا تحديد زمن إعداد الخبرة.

يتطلــب تضــمين أمــر  وهــو نفــس الأمــر الــذي أخــذ بــه المشــرع المصــري و كــذا الفرنســي إلا أن القــانون الايطــالي لا

النذب تحديدا للطلبات إذ يكفي بيان نوع المهمة المطلوبة من الخبير بوجه عام كما يلاحظ أن التشـريع الايطـالي ( 

 .نجاز الخبرةمن قانون الإجراءات الايطالي) يحدد ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر لإ 316م 

والجـــدير بالــــذكر أن القاضــــي يتمتــــع بســــلطة تقديريــــة واســــعة في هــــذا الشــــأن، و هــــذه الســــلطة لا تخضــــع لرقابــــة    

المحكمـــة العليـــا لأن المحكمـــة تعتـــبر الخبـــير الأعلـــى في كـــل مـــا يســـتدعي خـــبرة فنيـــة، فمـــتى قـــدرت أن حالـــة معينـــة لا 

إلى الــرأي الواجـب الأخـذ بــه فإ|ـا تكــون  تقتضـي عرضـا علــى الطبيـب الأخصــائي لأن ظـروف الحادثـة تشــير بـذاyا

لا رقابــة للمحكمــة العليــا عليــه إلا أن هــذه الســلطة التقديريــة مرتبطــة بتــوفر  1بــذلك قــد فصــلت في أمــر موضــوعي

 شرطين :

 أن تكون المسألة من المسائل الفنية :  –أ 

يجـب أن تحـدد دائمـا في قـرار نـدب « 146وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية عندنا و بصراحة في المادة 

 »الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن yدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.

و مـــن بـــين هـــذه المســـائل نـــذكر مـــثلا الحالـــة العقليـــة لبيـــان درجـــة تـــوفر مقومـــات الإســـناد المعنـــوي لتقـــدير المســـؤولية 

ز النـاجم عـن الاعتـداء كـذلك المسـائل الحسـابية و الأمـور الجزائية ، تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة ، تحديد العجـ

 .2المتعلقة بصحة الأوراق و الوثائق

 عدم قدرة المحكمة على إدراك المسألة الفنية : –ب 

لا تلجــأ المحكمــة إلى الخــبرة بمجــرد وجــود مســألة ذات طــابع فــني بــل يجــب أن تكــون فهــم المســألة و إدراكهــا خــارج 

افة العامة التي يستطيع القاضي �ا استيعاب الوقائع و ننـوه هنـا أن التشـريع الجزائـري حـدد عن دائرة المعارف و الثق

                                                           
 . 1024ص  السابق،المرجع   - 1
 . 1027، ص  نفسهالمرجع - 2
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في بعــض الحــالات إلى حــالات  ينبغــي اللجــوء فيهــا إلى الخــبرة مــن ذلــك إجــراء خــبرة عقليــة قبــل التصــرف في ملــف 

 التحقيق الذي يكون بصدد جناية.

 دور الخصوم في طلب  نذب الخبراء  : – 2  

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة فــإن المحكمــة أو جهــة التحقيــق تــأمر بنــدب  143بــالرجوع إلى نــص المــادة           

، و ذلك ما لم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها ذلـك فمـا مـدى 1خبير إما بناءا على طلب النيابة العامة أو الخصوم 

 التزام المحكمة بندب خبير بناء على طلب الخصوم.

ن هــذا السـؤال نقـول أن الأصــل العـام الــذي يحكـم المسـألة هــو مبـدأ حريـة القاضــي أو المحقـق في نــدب للإجابـة عـ  

الخبــير  فــإذا رأت المحكمــة أن الــدعوى مهيــأة للفصــل فيهــا دون حاجــة إلى خــبرة أو أن طبيعــة المســألة لا تحتــاج إلى 

 رأي فني فيمكنها رفض الطلب إلا أنه يتعين عليها تبيان أسباب الرفض .

و ذلك مرده إلى أن طلب تعيين الخبير هي إحدى وسائل الدفاع المباحة للخصوم التي لا يمكـن حرماjـا منهـا دون 

 .2تبرير أو مناقشة 

إذا طلـب الـدفاع نـذب «و لقد عرف القضاء العـربي عـدة تطبيقـات لهـذه القاعـدة فقضـي مـثلا في مصـر أنـه        

ين علــى المحكمــة ليكــون قضــاؤها ســليما أن تعــين خبــيرا للبــت في هــذه خبــير لفحــص حالــة المــتهم العقليــة فانــه يتعــ

الحالة فإن لم تفعل كان عليها كان عليها أن تبين في التعليل الأسباب التي بنت عليها قضاؤها بـرفض الطلـب بيانـا  

 »كافيا ...و إلا كان معيبا بعيب القصور في التسيب و الإخلال بحق الدفاع.

ن القاضي رغم تمتعه بسلطة تقدير طلبات الخصوم إلا أنه إذا رفـض طلـب إجـراء خـبرة و نستشف من كل هذا أ  

مقدمـــة مـــن أحـــد الخصـــوم فعليـــه أن يســـبب رفضـــه لأن تلـــك الخـــبرة قـــد تكـــون وســـيلة الـــدفاع الوحيـــدة الـــتي يملكهـــا 

لتــه الخصــم فكيــف يتصــور أن نقحمــه في معركــة الإثبــات أعــزلا مــن كــل ســلاح ؟ بــل أكثــر مــن ذلــك نجهــض محاو 

 لصنع دليل ودون سبب.

كـرس القاعـدة و هـذا بـالنص عليهـا صـراحة في المـادة 3وبالنظر إلى القـانون المقـارن نلاحـظ أن المشـرع الفرنسـي     

 قانون الإجراءات). 314من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و نفس الشيء في ايطاليا (م  156

 

                                                           
1
 . 329،ص  1999،(ب ،ط)رف بالإسكندرية ،مصراعباس العبودي ،شرح قانون الإثبات المدني ،منشأة المع- 

 . 71،ص  2002، 2للأشغال التربوية،ط أحسن بوسقيعة ،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية ، الديوان الوطني - 2
 . 114،ص 1997،مصر  1،ط الداتور فائق عبد االله أحمد ، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية  - 3
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 ثانيا : التزام الخبير بمهمته :  

إذا رأت المحكمة ضـرورة نـذب خبـير فعليهـا إخطـاره بـأمر النـدب ويكـون ذلـك كتابـة في صـورة أمـر الـذي     

 .ر التزامه على إبداء رأيه بشأPايتضمن كما قلنا سابقا تحديد المسألة الفنية التي عليه توضيحها إذ يقتص

يـة ، إلا أن هـذه الحريـة مضـبوطة بقواعـد نرجـئ ويتمتع الخبير بحرية واسعة في مباشرة عمله مـن الناحيـة العمليـة والفن

الحديث عنها لأPا ستكون موضوع دراسـة المطالـب اللاحقـة إلا أننـا ننـوه أPـا حريـة مجالهـا الأبحـاث اللازمـة لإنشـاء 

رأيه الشخصي و لا تشـمل لـه الحـق لتوكيـل الغـير للقيـام بالعمـل ذاتـه لكـن لا بـأس باسـتعانته في أداء عملـه بمـا يـراه 

ري مــن المعلومــات الــتي يســتقيها مــن مصــادرها في آخــر المطــاف يكــون رأيــا شخصــيا و للاستفاضــة في المســألة ضــرو 

 سنتطرق إلى اختيار الخبراء و مهامهم ثم المركز القانوني للخبير .

 اختيار الخبراء و مهمتهم :  – 1

يختــار الخــبراء مــن « إ.ج علــى أنــه مــن ق. 144اختيــار الخــبراء: حــدد المشــرع طــرق اختيــار الخــبراء إذ نصــت المــادة 

الجــدول الــذي تعـــده ا}ــالس القضـــائية بعــد اســتطلاع رأي النيابـــة و تحــدد الأوضـــاع الــتي يجــري wـــا قيــد الخـــبراء أو 

 »شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل.

س بحســـب أمـــام ذات ا}لـــ 1و علـــى الخبـــير المقيـــد لأول مـــرة بالجـــدول الخـــاص بـــا}لس القضـــائي أن يحلـــف اليمـــين

 .02فقرة  145الصيغة التي وضعتها المادة 

 ق.إ.ج . 147كما أعطى القانون للقاضي حرية ندب خبير واحد أو خبراء متعددين حسب نص م 

ألا أن الملاحـــظ أن القضـــاء يعـــاني مـــن نقـــص الأخصـــائيين و الخـــبراء لأنـــه أضـــحى اليـــوم يتلقـــى قضـــايا تطـــرح عـــدة 

لخبـير المخـتص كمـا أن بعـض منـاطق الـوطن تعـرف نـدرة في الخـبراء ممـا لا يـترك مسائل فنية معقدة قـد لا يوجـد لهـا ا

 للقاضي مجالا للاستعانة بخبراء آخرين وهو الأمر الذي يطيل من أمد النزاع و يرهق مرفق القضاء .

كـل تقصـير عندما يتلقى الخبير المقيد بالجدول أمر الندب و يقبل المهمة المسندة إليـه فـان   عمليات الخبرة : – 2

 ق إ ج . 148منه يعرضه لتدابير تأديبية تصل إلى درجة شطبه من جدول الخبراء م 

و يتمتع الخبير بصلاحيات في حدود المهمة المسندة إليه فبإمكانه تلقي أقوال أشخاص غير المتهم كمـا لـه الحـق في 

الاســـتجواب عـــن طريـــق قاضـــي  اســـتجواب المـــتهم لكـــن مراعـــاة الإشـــكال الـــتي قررهـــا القـــانون و مفادهـــا أن يكـــون

 التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة بحضور الخبير إلا أن هناك استثناءين :
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الخبير الطبيب المكلف بفحص المتهم إذ يمكنـه توجيـه أسـئلة إلى المـتهم في مسـائل تتعلـق بمهمتـه الاستثناء الأول : 

ة أيـن علـى الطبيـب المخـتص في الأمـراض العقليـة أن دون حضور قاض و لا محامي و أبرز مثال لذلك الخبرة العقلي

 يطرح عدة أسئلة لمعرفة ماضي المتهم ودرجة وعيه الزمكانى.

 

إمكانيـــة تنـــازل المـــتهم صـــراحة أمـــام قاضـــي التحقيـــق أو القاضـــي المعـــين مـــن المحكمـــة و إن مـــد الاســـتثناء الثـــاني : 

زمـــة لتنفيـــذ مهمـــتهم كمــا يمكـــن لـــه أن يتنـــازل عـــن بالإيضـــاحات اللا -بحضـــور محاميـــه أو بعـــد اســتدعائه –الخــبراء 

 من ق إ ج  151ا تنص عليه المادة مساعدة محاميه و ذلك بإقرار كتابي يرفق بتقرير الخبرة وهذا م

وبالمقابــل هنــاك واجبــات يخضــع لهــا الخبــير أولهــا توليــه المهمــة المســندة إليــه و بنفســه أي بصــفة شخصــية لكــن يمكنــه 

مـن  149لة خارجة عن تخصصه الاستعانة بفنيين آخرين و هذه رخصة تمنحها له المـادة دائما إذا عرضت له مسأ

مـن ق  145ق إ ج على شرط أن يحلفوا ( الفنيين المستعان vم ) اليمين وفق الشروط المنصـوص عليهـا في المـادة 

 .إ ج 

بـه لإحاطتـه علمـا بتطـورات  و على الخبير مباشـرة مهامـه تحـت رقابـة القاضـي الـذي انتدبـه و أن يبقـى علـى اتصـال

 .1أعماله فالخبير مساعد للقاضي كمعاون فني لا أكثر 

مــن ق إ ج علــى  152كمــا يســتجيب للطلبــات المقدمــة مــن الأطــراف بمناســبة تنفيــذ عمليــة الخــبرة إذ تــنص المــادة 

مـــرت vـــا أن تكلـــف يجـــوز لأطـــراف الخصـــومة أثنـــاء إجـــراء أعمـــال الخـــبرة أن يطلبـــوا إلى الجهـــة القضـــائية الـــتي أ«أنـــه 

الخـبراء بـإجراء أبحـاث معينـة أو سمـاع أي شـخص معـين باسمــه قـد يكـون قـادرا علـى مـدهم بالمعلومـات ذات الطــابع 

 »الفني.

 المركز القانوني للخبير:  – 3

ينبغــي تمييزهــا عــن وضــعية الأطــراف في الــدعوى و بــاقي العناصــر الــتي قــد  2إن وضــعية الخبــير هــي وضــعية خاصــة 

 هذه المهمة و يمكن تلخيصها في ضوء بعض الملاحظات: تتدخل في 
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 الخبير ليس شاهدا :  –ا 

إن الخبراء ما يميزهم عن الشهود إمكانية استبدالهم  ببعضهم  فيحل خبير مكـان خبـير آخـر فمـن المتصـور انطـلاق 

خبرة بمعرفة خبير وتنتهي بمعرفة آخر إما لأن الأول تعذر عليه مواصلة مهامه أو لأنه قصـر في أداء واجباتـه المتعلقـة 

 .قاضي بمهمته كعدم احترام المهلة المحددة له من طرف ال

 .و قد أضفى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نوعا من الخصوصية إذ ميزه بيمين خاصة عن يمين الشهود 

ومــن جهــة أخــرى سمــح للخبــير أثنــاء تدخلــه أن يســتعمل وثــائق مكتوبــة و تــلاوة تقريــره بينمــا لا يســتطيع الشــاهد  

 1كقاعدة عامة أن يتلو أي وثيقة أثناء إدلائه بشهادته 

إذ تختلــف   un témoin particulierهنــاك مــن يعتــبر الخبــير شــاهد لكنــه شــاهد مــن نــوع خــاص  لكــن

وضـــعيته بنقطتـــين أولاهـــا أن الشـــاهد عمومـــا لا يـــتكلم إلا عمـــا رآه مباشـــرة و بصـــفة شخصـــية لكـــن الخبـــير اتصـــل 

ر الوقـائع المتعلقـة بـالنزاع بالقضية دون سابق حضور أثناء وقوع أحـداثها و ثانيهـا أنـه بإمكانـه الإدلاء بـرأي و تقـدي

. 

 الخبير ليس قاضيا : -ب

إن مهمــة الخبــير تقتصــر علــى إعطــاء رأيــه و البحــث في مســائل ذات طــابع فــني و لا يمكنــه تحــت هــذا الوصــف    

الفصل في المسائل التي تثار في الدعوى الجزائية.و رأيه ذاك كأي وسيلة إثبـات أخـرى. إلا أن هنـاك مـن يعتقـد بـأن 

نظرا لأنه من يستطيع استيعاqا و فهمها لذلك قـال الـبعض  تجعل من الخبير قاضيا للوقائع الفنيةالفنية  المسألة

بــين   كيريلــوفإذا كــان القاضــي خبــير القــانون فــإن الخبــير هــو قاضــي الوقــائع و لقــد وضــع العــالم الروســي الشــهير

عى  صـــانع لا يـــد«لقضـــائية مفادهـــا اختصـــاص مقولـــة تعـــبر عـــن الفصـــل بـــين اختصـــاص الخبـــير واختصـــاص الهيئـــة ا

ولا نقصـد بالاستشـهاد qـذه المقولـة أي مفاضـلة » ولا صـانع الأحذيـة لصـناعة الحلـوى  ،الحلوى لصـناعة الأحذيـة 

 .2بين الوظيفتين 

و مــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن هنــاك بعــض القضــاة مــن يتنــازل عــن اختصاصــه خطــأ بتفويضــه للخبــير 

صــميم وظيفــة القاضــي و هــذا مســاس صــارخ بــأسمى الضــمانات الــتي أعطاهــا المشــرع للمحاكمــة  مهامــا تعتــبر مــن

 الجزائية.

 و سنترك الكلام عن القيمة القانونية للخبرة العلمية للمبحث القادم.   

                                                           
1
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 ثالثا: الاستثناءات الواردة في مبدأ الالتزام بمباشرة الخبرة :

لى عمــل الخبــير لتكــون آراء الخبــير بعيــدة عــن إللمتقاضــين الاطمئنــان ل إن المشــرع أراد تــوفير ضــمانات تكفــ        

 المطاعن و مظنة التحيز والمحاباة فخول للخصوم الحق في رد الخبير في حالات معينة.

كما أعطى المشرع للخبير المنتدب أن يطلب مـن الجهـة الـتي انتدبتـه تنحيتـه و إعفـاؤه مـن أدائـه مهامـه حـتى ولـو لم 

 الخصوم رده لذلك يمكننا إجمال الاستثناءات التي ترد على مبدأ الالتزام بمباشرة الخبرة في نوعين : يطلب أحد من

 حق الخصوم في رد الخبراء :  -1

إن الهدف المتوخى من حق الرد هو توفير ضمانات تخلق لدى المتقاضـين الثقـة و الاطمئنـان إلى حيـدة و نزاهـة     

طرقت مختلف التشريعات لهذه المسـألة إلا أن المشـرع الجزائـري اتخـذ موقفـا مخالفـا لـذا الخبير في أداء مهامه و لذلك ت

 . 1سنحاول عرض موقف التشريع المقارن ثم موقف المشرع الجزائري

 موقف التشريع المقارن:  –ا 

مـن قـانون  89اعترفت أغلـب التشـريعات المقارنـة بحـق الخصـوم في رد الخبـير ومـن بـين الأمثلـة علـى ذلـك المـادة     

و » للخصـــوم رد الخبـــير إذا وجـــدت أســـباب قويـــة تـــدعو إلى ذلـــك...«الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري حيـــث نصـــت

المشــرع الإجرائــي فــلا يوجــد مــا يمنــع  يلاحــظ أoــا لم تــذكر أســباب الــرد لــذلك يــرى الفقــه في مصــر أنــه إزاء صــمت

مـن قـانون الإثبـات  ويقـدم طلـب الـرد إلى القاضـي التحقيـق للفصـل  141المحكمة الجنائية مـن الأخـذ بـنص المـادة 

فيـه مــع تبيــان أســباب الــرد و للقاضــي الفصــل فيــه مــدة ثلاثـة أيــام مــن يــوم تقديمــه ويترتــب علــى هــذا الطلــب توقــف 

 في حالـة الاسـتعجال بـأمر مـن القاضـي و هـذا مـا نصـت عليـه ذات المـادة المــذكورة في عـن مباشـرة مهامـه إلا الخبـير

 فقر{ا الثانية.

أما في التشريع الروسي فلقد عدد القانون حالات لتنافي مهمة الخبير تشبه كثـيرا حـالات الـرد المعمـول �ـا في ا~ـال 

 المدني عندنا .

و تبريـر ذلـك  1930الخـبراء ثم تراجـع عـن ذلـك في قـانون سـنة  للخصـوم رد 1913وفي ايطاليا أجاز قانون سـنة 

عنــده أن الخبــير يقــدم رأيــا و لا يصــدر حكمــا فــالفرق جلــي بينــه وبــين القاضــي ممــا لا يســمح بالمســاواة بينهمــا في 

ثـة منـه علـى أنـه خـلال ثلا 159جواز الرد لكن في فرنسا اتجه المشرع إلى عدم تبني نظام رد الخـبراء إذ تـنص المـادة 
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أيــام مــن إبــلاغ الخصــوم بــأمر انتــداب الخــبراء يجــوز لهــم تقــديم ملاحظــا.م ســواء بالنســبة لاختيــار الخــبراء أو المهمــة 

 المطلوبة منهم دون إن يمنحهم حق طلب رد الخبراء.

 موقف المشرع الجزائري:   –ب 

رغــم أن المشـرع الجزائــري تطــرق  1ألةإن المتصـفح لمــواد القـانون الإجــراءات الجزائــري لـن يجــد نصــا فاصـلا في المســ    

و بــــالرجوع إلى أحكــــام قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة نجــــد أن المشــــرع نــــص  566إلى  554إلى رد القضــــاة في المــــواد 

على جواز رد الخبير في المسائل المدنية و جعل لطلب الرد آجال ثمانيـة أيـام مـن تـاريخ التبليـغ  52صراحة في المادة 

لمادة أسباب الرد بل ربطـت قبـول الـرد إذا كـان مبنيـا علـى سـبب قرابـة قريبـة أو علـى أي سـبب التعيين و لم تحصر ا

جــدي فأمــام ســكوت المشــرع في مجــال الإجــراءات الجزائيــة عــن التقريــر صــراحة بحــق الخصــوم في طلــب الــرد نتســاءل 

ركـه بأعمـال قواعـد الإجـراءات هل قصد المشرع منعدم الاعتراف بالرد في اnـال الجزائـي أم أنـه مجـرد سـهو يمكـن تدا

 ؟2المدنية على الخبرة المنجزة في المسائل الجزائية 

و للإجابـة علـى هـذا التسـاؤل نقــول أن المشـرع عنـدما أراد في حـالات أخـرى عــدم تنظـيم نفـس الإجـراء مـرتين بــين 

تطبـق «علـى أنـه مـن ق إ ج  439الإحالة وهو ما جسده في مجـال التكليـف بالحضـور و التبليغـات فنصـت المـادة 

أحكـــام قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة في مـــواد التكليـــف بالحضـــور و التبليغـــات مـــا لم توجـــد نصـــوص مخالفـــة لـــذلك في 

 »القوانين أو اللوائح.

ويفهم من ذلك أن سكوت المشرع في مجال رد الخبراء في المواد الجزائيـة لا يمكـن تفسـيره أو تداركـه بالإحالـة علـى   

المدنيــة لأن المشــرع لم يــنص علــى تلــك الإحالــة لأن هــذه الأخــيرة تعتــبر بمثابــة اســتثناء لا يمكـــن  القواعــد الإجرائيــة

التوسع فيه ، بل إن المشرع الجزائري في مجال رد القضاة نظـم هـذا الحـق في قـانون الإجـراءات المدنيـة ولم يمنعـه ذلـك 

لقــول أن ســكوت المشــرع يعــني عــدم جــواز رد مــن تقريــره مــرة أخــرى في قــانون الإجــراءات الجزائيــة وفي هــذا دليــل ل

الخــبراء مــن طــرف الخصــوم يأخــذ نفــس المســلك المشــرع الفرنســي و في الأخــير �يــب بالمشــرع الجزائــري للتــدخل و 

تقرير حق الخصـوم في رد الخبـير لأن ذلـك يعـزز أكثـر مصـداقية الخـبرة كمـا يعطـي دورا لأطـراف الـدعوى الجزائيـة في 

 ل.الرقابة على صحة الدلي
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 الـــتـــنــــــحي : -2

عـوارض أو تتضـح لـه مسـائل مـن شـأ7ا التـأثير علـى حسـن  أثناءهـاقـد تعـرض للخبـير قبـل مباشـرته لمأموريتـه أو     

  .أدائه لمهمته لذلك خوله القانون حق طلب إعفائه من مهامه وهذا ما يصطلح عليه بحق التنحي

اســتثناءا مــن  -كمــا قلنــا  -Yــا حــق الــرد نظــرا لأن كــلا الحقــين يمثــلو ســندرس هــذا الحــق بــنفس المراحــل الــتي درســنا 

 واجب أداء المهمة  فنتطرق إلى موقف التشريعات المقارنة لحق التنحي ثم ننتقل إلى تبيان موقف التشريع الجزائري.

 حق التنحي في التشريعات المقارنة : –أ 

من الجزء الخامس مـن قـانون الإجـراءات  33 المادة حسم المشرع الفرنسي خلافات أثارها الموضوع وذلك بنصه في

الجنائية على أنه يجب على الخبـير إذا لم يكـن حاضـرا وقـت ابتدائـه أن يبلـغ القاضـي قبولـه أو رفضـه أمـر النـدب في 

خلال ثلاثة أيام من تسلمه أياه و في ايطاليا منع الخبير صـراحة مـن حـق التنحـي و جعـل عمـل الخبـير إجباريـا لأن 

علــى الاســتعانة بــالخبراء هــو حاجــة القاضــي و ليســت حاجــة الأطــراف إلى بحــث فــني  –حســب تقــديره  -عــث البا

أما في مصر لا يوجد نـص يسـمح بـذلك ممـا دفـع بعـض الفقهـاء المصـريين للقـول بوجـوب الأخـذ بنصـوص التنحـي 

يضــيف الــدكتور هــلالي عبــد الــواردة في المســائل المدنيــة طالمــا أن ذلــك لا يتعــارض مــع أحكــام الــدعوى العموميــة و 

الإله أن هناك أوجه شبه بين كل من القاضي و الخبير فكلاهما يقدم رأيا أو تقديرا شخصيا و بمـا أن للقاضـي حـق 

 .1طلب التنحي فانه ينبغي تقرير نفس الحق للخبير

 موقـف التشريع الجزائري:     –ب 

إذا رفــض الخبــير القيــام بالعمــل الــذي كلــف بــه أو «مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة علــى أنــه  51لقــد نصــت المــادة 

 »حصل مانع له استبدل بغيره بموجب أمر يصدر في ذيل طلب تبديله.

ولم تعــترف هــذه المــادة صــراحة للخبــير بحــق التنحــي أمــا ا�ــال الجزائــي فــلا يوجــد أي نــص يشــير حــتى إلى احتمــال 

قفـــه المتعلـــق بـــالرد وانســـاق بـــذلك في فلـــك بـــاقي وجـــود ذلـــك الحـــق للخبـــير فهـــل اتخـــذ المشـــرع الجزائـــري نفـــس مو 

 تشريعات العالم التي لا تعترف بحق التنحي ؟

في المرســوم التنفيــذي 2نقــول إجابــة علــى هــذا التســاؤل أن المشــرع الجزائــري كــان أكثــر جــرأة إذ تطــرق لحــق التنحــي 

المحــدد لشــروط التســجيل في  1995أكتــوبر  10الموافــق  1416جمــادى الأولى عــام  15المــؤرخ في  310 – 95

قوائم الخـبراء القضـائيين و كيفيـا تـه المحـدد لحقـوقهم وواجبـا�م إذ  يـنص  في الفصـل الثالـث تحـت عنـوان الحقـوق و 

                                                           
 . 184،ص  2003الجزائر ، 1محمد حزريط ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائري ،ط  - 1
2
 . 91،ص  1992،ط) ،مطبعة حلب الجزائر _مولالي ملياني بغدادي ،الخبرة القضائية في المواد الجزائية ،(ب  
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ى الخبـير القضــائي أن يقـدم طلبـا مسـببا للطعـن في الحـالتين مـع مراعــاة الواجبـات في المـادة الحاديـة عشـر : يتعـين علـ

 الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا : 

 .حين لا يستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأIا أن تضر بصفته خبيرا قضائيا  – 1

 إذا سبق له أن اطلع على القضية في نطاق آخر . – 2

) نصت على أن الخبـير يـؤدي مهمتـه 10طلب المسبب للطعن هو طلب التنحي لأن المادة العاشرة (و المقصود بال

لم يـورد الحـالتين  11تحت سلطة القاضي الذي عينه و تحت مراقبة النائب العام و ما يدفع للتفاؤل أن نـص المـادة 

ين المـذكورتين تحـتلان تفسـيرا حصريا بل افـترض حـالات أخـرى منصـوص عليهـا قانونـا بـل أكثـر مـن ذلـك أن الحـالت

واسـعا قـد يغـني عـن أي حصـر أو تعـداد لحـالات التنحـي ويبقـى للقاضـي سـلطة تقديريـة في قبـول التنحـي أو تجــاوز 

 طلبه مراعيا دائما مصداقية الخبرة بتوفير أكبر الضمانات لعمل الخبير.

 

 شروط صحة الخبرة الفرع الثاني:

  

عتمـاد نتائجـه بـل لا بـد مـن تـوافر شـروط لصـحة هـذه الخـبرة و تختلـف لا يكفي اللجوء إلى الرأي الفني لا 

تلك الشروط ففيها ما يتعلق بالخبير و منهـا مـا يتعلـق بمهمتـه فالمتعلقـة بـه تتمثـل في شـروط التعيـين في وظيفـة خبـير 

 .  1و أداء اليمين أما الشروط المتعلقة بمهمته فنقصد فيها تقرير الخبرة

 

 وظيفة خبير أولا : شروط التعيين في

المتعلــق  310 – 95نظــم المشــرع الجزائــري شــروط التعيــين في وظيفــة الخــبراء في المرســوم التنفيــذي رقــم      

بتحديــد شــروط التســجيل في قــوائم الخــبراء القضــائيين و كيفيــا تــه و المحــددة لحقــوقهم وواجبــاyم إذ نــص عليهــا في 

حــظ أن المشــرع فــرق بــين الشــروط المتطلبــة في الشــخص الفصــل الثــاني تحــت عنــوان الشــروط العامــة للتســجيل و يلا

 الطبيعي و تلك المتعلقة بالشخص المعنوي 

بفقراyا الثمانيـة يمكـن إجمـال هـذه الشـروط في  04: باستقراء المادة الشروط المتطلبة في الشخص الطبيعي –أ 

 أربعة شروط هي :

                                                           
1
 . 200عثمان آمال عبد الرحيم ،المرجع السابق ،ص  - 
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      الجنسية الجزائرية: الشرط الأول    

ن يقيد اسمه في جـدول الخـبراء أن يكـون جزائـري الجنسـية مـع مراعـاة الاتفاقـات الدوليـة و هـذا مـا يجب فيم        

مــن القــرار  36تــنص عليــه المــادة الرابعــة في فقرRــا الأولى وهــو عــين مــا أخــذ بــه المشــرع الفرنســي إذ اشــترطت المــادة 

ـــد بالجـــدول القـــ 1959 – 02 – 23الصـــادر في  ومي للخـــبراء أن يكـــون فرنســـي بشـــأن تنظـــيم الخـــبرة فـــيمن يقي

 .الجنسية 

وفي ايطاليا حيث تبنى المشرع مبدأ حرية القاضـي في اختيـار خـبراء الجـدول أو غـيرهم ، انقسـم فقهـاء ايطاليـا رأيـين 

 .: رأي يرى عدم جواز الاستعانة بالأجانب كخبراء و ذلك حماية لحق المواطنين في مزاولة أوجه النشاط المختلفة

و رأي آخــر يــرى أنــه لا يوجــد مــا يمنــع القاضــي مــن اللجــوء إلى الأجانــب لأن المعرفــة ملكــة عامــة و مــادام الخبــير  

 .   1الأجنبي سيتقيد بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها فلا إشكال يطرح و هذا الرأي تبناه التشريع الألماني أيضا

 الكفاءة العلمية الشرط الثاني :

لجـــوء للخـــبرة هـــو عـــدم امـــتلاك القاضـــي لمعــارف فنيـــة متخصصـــة و مـــا تتطلبـــه الخـــبرة مـــن بحـــث و إن مــا يـــبرر ال   

تقدير للمسائل الفنية المختلفة و هذا يستوجب بداهـة أن يكـون الخبـير علـى قـدر كـاف مـن المعرفـة النظريـة العلميـة 

رجة علمية معينة و هذا مـا راعـاه حتى يتسنى له النهوض بأعباء المهام الموكلة كما قد يقتضي الأمر الحصول على د

: أن تكون له شهادة جامعيـه أو تأهيـل مهـني معـين  02إذ تتطلب الفقرة  07و  02المشرع الجزائري في الفقرتين 

ـــة أو هـــذا  في الاختصـــاص الـــذي يطلـــب التســـجيل فيـــه و تضـــيف الفقـــرة الســـابعة أن يكـــون قـــد مـــارس هـــذه المهن

 سنوات.  07التأهيل الكافي لمدة لا تقل عن سبع  النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على

لم يحـدد المشـرع الجزائـري سـن معينـة كحـد أدنى ولا كحـد أقصـى و تـرك ا�ـال مفتوحـا    :الســـن : الشرط الثالث

 إلا أنه في وضعه لشروط أخرى خاصة تلك المتعلقة بالكفاءة العلمية فإن الأمر يفهم على أن 

حبها الحصــول علــى شــهادة العلميــة المطلوبــة و اكتســاب خــبرة فنيــة تخولــه الترشــح أصــغر ســن هــي الــتي تســمح لصــا

 ليكون خبيرا و حسنا فعل المشرع الجزائري خاصة إذا علمنا أن بعض التشريعات مثلا فرنسا حددت السن.

 حسن السيرة :  الشرط الرابع

الـنص علـى حـالات تمنـع مـن التقـدم و الترشـح  نظرا لأهمية و طبيعـة المهمـة الـتي تسـند إلى الخبـير ارتـأى المشـرع     

 . و نجمل هذه الصفات في : 6. 5. 4. 3لهذه المهنة النبيلة و ذلك بالنص في الفقرات  

                                                           
1
 . 106هلالي عبد الإله أحمد ،المرجع السابق ،ص  - 
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 أن لا يكون قد تعرض لعقوبة 0ائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف  -

 أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية  -

يكـون ضـابطا عموميـا وقـع خلعـه أو عزلـه أو محاميـا شـطب اسمـه مـن نقابـة المحـامين أو موظـف عــزل أن لا  -

 بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف 

 .أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة  -

الـــتي يلجـــأ إليهـــا القاضـــي ليستشـــيرها في الأمـــور و يعتـــبر ذكـــر هـــذه الصـــفات أيضـــا ضـــمانة قويـــة تؤكـــد بيـــاض اليـــد 

 1.الفنية

 

 الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي  –ب 

سمــح المشــرع الجزائــري للشــخص المعنــوي الــدخول إلى ميــدان الخــبرة القضــائية و الترشــح للتســجيل في قائمــة الخــبراء 

 2لكن بوضع شروط نوضحها كما يلي :القضائيين و هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم المذكور 

   04من المادة   5.  4. 3أن تتوفر في المسيرين الاجتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفقرات  -1

) ســنوات لاكتســاب تأهيــل كــاف في 5أن يكــون الشــخص المعنــوي قــد مــارس نشــاطا لا تقــل مدتــه عــن ( -2

 التخصص الذي يطلب التسجيل فيه.

مؤسسة تقنيـة تتماشـى مـع تخصصـه في دائـرة اختصـاص اyلـس القضـائي هـذا  أن يكون له مقر رئيسي أو -3

 فيما يخص شروط التعيين سواءا للأشخاص الطبيعية أو المعنوية .

4-  

 :ثانيا: أداء اليمين

إن أداء اليمــين شــرط مــن شــروط صــحة الخــبرة لمــا فيهــا مــن الاحتكــام إلى ضــمير الخبــير و حثــه أدبيــا علــى      

الصدق و الأمانة و النزاهة بل و الجرأة في رأيه و هي صفات متعلقة بدواخل الخبير التي لا يمكـن الـتحكم فيهـا أو 

أن اليمــين تبقــى مــن أهــم الضــمانات الــتي تبعــث التــأثير عليهــا إلا بربــاط ديــني عســى أن يكــبح جمــاح الــنفس كمــا 

الاطمئنـــان في نفـــس القاضـــي و مجلبـــة لثقـــة الخصـــوم و اطمئنـــا0م و لـــذلك أوجـــب قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة أداء 

                                                           
1
 . 109المرجع السابق ،ص  - 

 . 95،ص  2008التكنولوجيا  الحيوية ،رسالة دكتورة ،جامعة المنصورة ،مصر  تالقانون الجنائي و استخداما عبد الفتاح محمد لطفي،- 2
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يحلف الخبير المقيـد لأول مـرة بالجـدول الخـاص بـا&لس القضـائي يمينـا أمـام ذلـك ا&لـس « 145اليمين بنص المادة 

 بيا@ا : بالصيغة الآتي 

أقسم  باالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمـتي كخبـير علـى خـير وجـه و بكـل إخـلاص و أن أبـدي برأيـي بكـل نزاهـة و 

ولا يجدد هذا القسم مادام الخبير مقيدا في الجدول و يؤدي الخبير الذي يختار مـن خـارج الجـدول قبـل » استقلال. 

المعـين مـن الجهـة القضـائية . و يوقـع علـى محضـر أداء اليمـين كـل  مباشرة مهمتـه اليمـين السـابق بيا@ـا أمـام القاضـي

مـــن القاضـــي و الخبـــير و الكاتـــب و في حالـــة قيـــام مـــانع مـــن حلـــف اليمـــين لأســـباب يتعـــين ذكرهـــا بالتحديـــد أداء 

مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  09بملـــف التحقيـــق. كمـــا ذكـــرت المـــادة  كلـــذاليمــين كتابـــة و يرفـــق الكتـــاب المتضـــمن 

95- 310.  

 310 -95مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  09بملف التحقيق. كما ذكرت المادة ك كتابة و يرفق الكتاب المتضمن ذ

يـؤدي الخـبراء القضـائيون المقيـدون أول مـرة في قـوائم ا&ـالس «تحت عنوان الفصل الثالـث : الحقـوق و الواجبـات : 

الإجــراءات الجزائيــة و يــتم إعــداد محضــر أداء اليمــين مــن قــانون  145القضــائية اليمــين المنصــوص عليهــا في المــادة 

 1». الذي يحتفظ به في أرشيف ا&لس القضائي ليرجع إليه عند الحاجة 

هذا فيما يخص مرحلتي المحاكمة و التحقيق الابتدائي أما مرحلة جمـع الاسـتدلالات فالأصـل أن الخبـير لا يحلـف    

اليمين فيها لـن يجـوز لمـأمور الضـبط القضـائي تحليـف الخبـير اليمـين قياسـا علـى جـواز تحليـف الشـاهد إذا خيـف ألا 

 يستطاع فيما بعد تقديم خبرته.

ب إلا علــى الخبــير بمعــنى الكلمــة أي علــى الشــخص المؤهــل الــذي يلجــأ إليــه لإبــداء رأي و شــرط أداء اليمــين لا يجــ

فــني أمــا فريــق عملــه الــذي يشــرف عليــه و يقتصــر مهــام أعضــائه علــى الأعمــال الماديــة كرفــع عينــات أو القيــام بمهــام 

ي الخبـــير اليمـــين بعـــد أداء ثانويـــة و تحضـــيرية تـــدخل في القيـــام بـــالخبرة و ننـــوه أنـــه في كـــل مـــن ألمانيـــا و بلجيكـــا يـــؤد

 مهمته و عند تقديم رأيه

ـــنفس أحكـــام أداء  ـــذا يخضـــع ل ـــة شـــاهد و ل ـــنظم الانجلوساكســـونية ( الشـــريعة العامـــة ) فـــالخبير يعتـــبر بمثاب أمـــا في ال

 الشهادة. 
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 ثالـــــــثا : تقرير الخبرة 

لم يضــع المشـرع الجزائــري شــكلا معينــا في تقريــر ، بــة و المرجـوة مــن القيــام بــالخبرةبعـد تقريــر الخــبرة النهائيــة المرتق      

 ، وعلى ذلك فقد يكون التقرير شفويا أو كتابيا وفقا لما تحدده طبيعة المهمة.1الخبرة

فإذا تمكن الخبير من إعطاء رأيه الفني في الحال أمام قاضي التحقيق أو المحكمة نكـون بصـدد تقريـر شـفوي ويكفـي 

إثباتـه في محضــر وهـو مــا يحـدث عــادة عنـدما يحضــر قاضـي التحقيــق بنفسـه الخــبرة أمـا إذا تطلبــت حـالات بطبيعتهــا 

علـى الخبـير تقـديم تقريـر كتـابي إلى قاضـي التحقيـق أو إجراء أبحاث و تجارب خاصة تحتاج زمنا معينـا لإبـداء الـرأي ف

إلى أمانة ضبط المحكمة تبعا للمرحلة الإجرائية التي انتدب فيها الخبـير ( يمكـن للمجلـس اللجـوء إلى الخـبرة رغـم أنـه 

 .درجة ثانية للتقاضي ) و لا ينتهي عمل الخبير بذلك بل عليه طرح هذا التقرير للمناقشة 

بــل يخضــع مثلــه مثــل  ،ح للخبــير أن يقــدم تقريــره كتابيــا لنــا الــدول الانجلوساكســونية إذ لا يســمفيمــا تختلــف عمــا ق

 بقية الشهود لنظام توجيه الأسئلة.

و ســنحاول دراســة نظــام تقــارير الخــبراء و الإشــارة مــن حــين إلى آخــر إلى مــواطن الاخــتلاف بــين التشــريع           

 النزعة اللاتينية وبين التشريعات ذات النزعة الانجلوساكسونية. الجزائري الذي ينتمي إلى التشريعات ذات

 و سنقسم الدراسة إلى عناصر ثلاثة: 

 مشتملات التقرير  -ا

عندما ينهي الخبير المهمة المسندة إليه يقوم بتقـديم عـرض لأعمالـه المنجـزة و كـذا رأيـه و كـل هـذا مشـتمل في تقريـره 

 :  2يمكن إجمالها في الذي يجب أن يتضمن عدة بيانات رئيسية

 المقدمة: تشتمل على اسم الخبير وعلى بيان المهمة المكلف �ا والجهة أو القاضي الذي أمر �ا  – 1

محاضر الأعمال : و تشمل جميع الإجراءات و الأبحاث التي أجراهـا الخبـير منـذ مباشـرته لمهامـه حـتى انتهائهـا  – 2

اضـــي مــن تتبــع خطــوات الخبـــير و الســير وراء ه في الطريــق الـــذي و الهــدف المتــوخى مــن وراء ذلـــك هــو تمكــين الق

 وصل به إلى رأيه.

                                                           
1
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الــرأي أو النتيجــة: و يشــمل رأي الخبــير في المســائل الــتي انتــدب لأجلهــا و الأوجــه الــتي اســتند إليهــا ورغــم أن  – 3

ب واجبـا علـى القاضـي القانون لا يوجب الخبير تسبيب الرأي إلا أن منطق الأشياء يفرض نفسه، فـإذا كـان التسـبي

 فأحرى و أولى بالخبير قيامه بذلك . 

كمــا أن التســبيب لا يعتــبر عبئــا يضــاف إلى المهمــة الخبــير بــل هــو مــن صــميم أعمالــه لأنــه لا يعقــل قبــول رأي فــني   

 دون إقناع ومحاجة.

يثبــت أن الخبــير التوقيــع : ســبق و أن قلنــا أن عمــل الخبــير شخصــي لــذلك كــان لزامــا أن يتضــمن التقريــر مــا  – 4

 أدى مهمته بنفسه ولا أدل على ذلك من توقيعه .

وفي حالــة تعــدد الخــبراء فــإdم شــركاء في وضــع التقريــر إذا مــا اتفقــت آرائهــم و يقــوم كــل مــنهم بــالتوقيع علــى التقريــر 

ظــره و المشــترك أمــا إذا اختلفــت آرائهــم فيجــب علــى كــل خبــير أن يقــدم تقريــرا مســتقلا خاصــا بــه يبــين فيــه وجهــة ن

 من ق إ ج . 153يوقعه بتوقيعه الخاص و هذا ما تنص عليه المادة 

 الجهة التي يقدم إليها التقرير و التزاماتها حياله : –ب 

يــودع التقريــر لــدى أمانــة ضــبط الجهــة القضــائية الــتي انتــدبت الخبــير و تثبــت ذلــك بمحضــر و بعــدها يتــدخل      

علــى قاضــي «القاضــي الــذي يتعــين عليــه اســتدعاء الأطــراف وفقــا لمــا تــنص عليــه أحكــام قــانون الإجــراءات الجزائيــة 

لمــا بمــا انتهــى إليــه الخــبراء مــن نتــائج و التحقيــق أن يســتدعي مــن يعنــيهم الأمــر مــن أطــراف الخصــومة و يحــيطهم ع

و يتلقـــــى أقـــــوالهم بشـــــأdا ويحـــــدد لهـــــم آجـــــالا لإبـــــداء  106. 105ذلـــــك بالأوضـــــاع المنصـــــوص عليهـــــا بالمـــــادتين 

و لاســـيما فيمـــا يخـــص إجـــراء أعمـــال خـــبرة تكميليـــة أو القيـــام بخـــبرة  1خلالـــه طلبـــاتملاحظـــا}م عنهـــا أو تقـــديم 

 الجزائية. لإجراءاتامن قانون  154المادة » مقابلة.

و تأسيسا على ذلك لا يمكن للمحكمة أن تعتمـد تقريـر خبـير لم يبـد الخصـوم ملاحظـتهم عليهـا سـواء بـذوا}م    

أو بمحاميهم ولهم حق إظهار وجه الخطأ في البيانات أو المعلومات الـتي أوردهـا الخبـير في تقريـره و لهـم كـذلك الحـق 

 ة ما توصل إليه الخبير.في دحض حججه أو ردها لإثبات عدم صح

و تخضع تلـك المناقشـة لتقـدير قاضـي الموضـوع و يعتـبر الحكـم الـذي يسـتند علـى الخـبرة المنجـزة رد ضـمني علـى     

 مطاعن الأطراف و على أن المحكمة لم تأخذ �ا.

                                                           
1
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عـــن هـــذين  هـــذا إذا كـــان التقريـــر المنجـــز لا يتعـــارض مـــع قواعـــد المنطـــق و أصـــول التفكـــير الســـليم أمـــا إذا خـــرج   

 النطاقين و أسس القاضي حكمه عليه فان الحكم سيصيبه لا محال عيب في التسيب يجعله محل طعن.

 و أذا رأت المحكمة جدية الاعتراضات وقوة المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير فإTا تخير بين خيارات ثلاث : 

  إيضاحات.استدعاء الخبير و مناقشته عما استشكل فهمه أو دعوته لتقديم – 1

 استبدال الخبير إذا ظهر القصور و الشطط في تقرير الخبير الأول . – 2

ـــادرة مـــن المحكمـــة أو نـــزولا عنـــد طلـــب أحـــد  – 3 الاســـتعانة بخبـــير آخـــر ( أو خـــبراء ) إذا رأت ضـــرورة لـــذلك بمب

 الخصوم.

ومـــن غـــير المعقـــول أن نتطـــرق للخـــبرة في الميـــدان الجزائـــي مـــن دون التطـــرق للشـــرطة العلميـــة الـــتي تملـــك مـــن        

 المؤهلات المادية و البشرية الشيء الكثير في مجال الخبرة الجزائية.

 

 : الشـــــــــــرطة العلمــــية الفرع الثالث

 

تباشـر  أعمـال الخـبرة في مجـال الإثبـات الجنـائي و تحديـد  تعتبر الشرطة العلمية أحد القطاعات المهمـة الـني 

مسببات الحوادث معتمدة في ذلك على تطبيقات العلوم و الفنون المختلفة و على نظريات رد الأشـياء إلى أصـولها 

مـن أجهـزة علميـة و معـدات فنيـة فيمـا تقـوم بـه مـن فحـوص و معاينـات  1، مع تطوير أحـدث المخترعـات العصـرية 

 ل و مقارنات و تقديم تقارير فنية بنتائجها لكافة السلطات التي ندبتها في تلك المهمة.و تحالي

وقضت الشرطة الجزائرية أشواطا كبيرة من أجل  تطـوير و تحسـين أدائهـا في ا�ـال الأمـني و مكافحـة الجريمـة ، فمـن 

المتواجــد في بـــن عكنـــون '' إلى عشــرية إلى أخـــرى  شــهدت الجزائـــر في هـــذا الســياق تشـــييد مخــبر وطـــني بالعاصـــمة'' 

محطـة (مخـبر) مسـاعد يتمثـل دورهـا  198و يقابـل ذلـك  جانـب هـذا مخـبرين جهـويين بكـل مـن وهـران و قسـنطينة،

الأساســـي في تقــــديم المســـاعدات لمختلــــف مصـــالح الأمــــن (الـــدرك الــــوطني و الشـــرطة و بعــــض المصـــالح الأخــــرى و 

مخــتص يوزعــون  200صــناعتها ،و يضــم المختــبر الــوطني أكثــر مــن العدالــة )فيمــا يتعلــق بالبحــث و تــوفير الأدلــة و 

 عبر دائرتين إحداهما  تقنية و أخرى علمية ، و كل دائرة مقسمة إلى أقسام و فروع و فيما يأتي بيان ذلك: 

 : و ينقسم إلى أقسام و هي: أولا: الدائرة العلمية
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ف علـــى الآثـــار الحيويـــة و القـــرائن و :و تنحصـــر مهـــام هـــذا القســـم في البحـــث و التعـــر قســـم البيولوجيـــا  .1

مصــدرها و تحديــد طبيعتهــا عــن طريــق التحاليــل المخبريــة الــتي يرتكبهــا الجــاني في مســرح الجريمــة ،و تتمثــل في عينــات 

الــدم و المــني و البــول و الشــعر و العــرق و اللعــاب ، مــن أجــل الوصــول إلى الحقيقــة و إنــارة الطريــق و ذلــك بتقريــر 

 ثبات في القضية .مفصل يكون كشهادة إ

أو قســـم مراقبـــة نوعيـــة المـــواد الغذائيـــة ، و يعمـــل في هـــذا الفـــرع ثـــلاث مهندســـين  :قســـم البيكتيريولوجيـــا .2

الـــتي تتســـبب في حـــالات التســـمم و الكشـــف علـــى نوعيـــة و جـــودّة هـــذه المـــادة 1يقومـــون بتحليـــل المـــادة الغذائيـــة 

بالتحاليل على النماذج ،بواسطة وسائل علمية تخضع لمقاييس دقيقة و دولية أخـرى جزائريـة يـتم تحديـدها مـن قبـل 

ة أخــرى خــبراء مختصــين في ميــدان صــناعة المــواد الغذائيــة و ذلــك طبقــا لقــوانين خاصــة بحمايــة المســتهلك و مــن جهــ

2تقوم بإجراء تحاليل جرثومية للمياه
 

نطوي هـذا النـوع علـى إجـراء التحاليـل علـى المـواد الـتي تلحـق إضـرارا بـالمواطن كتحليـل  ي:قسم الكيمياء .3

المواد اtهولة التي يعثر عليهـا رجـال الأمـن في مسـرح الجريمـة مـن مخـدرات و مسـببات الحرائـق ، وتحليـل كـل ذلـك و 

 تحديدها.

يتصل موظفو هذا القسم اتصالا مباشرا مع مصـلحة الطـب الشـرعي الـتي  تـزودهم بـالمواد :م قسم التسم .4

المــراد تحليلهــا لمعرفــة محتويا}ــا ، ويقــوم هــذا الفــرع بتحليــل المــواد الــتي تســببت في إحــداث الوفــاة أو خلفــت حــالات 

و البحث عن نسـبة الكحـول في  تسمم على اختلاف خطور}ا كالخمور و أنواعها و تحليل الدم و محتويات المعدة

 الدم.

يقـــوم هـــذا القســـم بتزويـــد مصـــالح العدالـــة خاصـــة بمعلومـــات و تقـــارير لمهامـــه في 3:قســـم الطـــب الشـــرعي .5

تشريح وفحص جثث الضحايا لمعرفة الأسباب المؤدية للوفـاة فيمـا إذا كانـت عاديـة أو حـدثت بفعـل فاعـل أو عـن 

                                                           
1
 . 08مجلة الشرطة (بدون اسم المؤلف) مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة،ص - 

 . 10،ص  1999مؤلف) مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة ،عدد خاص مجلة الشرطة (بدون اسم - 2
،كاتبة المقال مخبر لعلم الحشرات الجنالئيبعنوان الجزائر تستحدث  22/01/2008بتاريخ  5224ورد في صحيفة الخبر الجزائرية العدد - 3

ول مخبر لها في علم الحشرات الجنائي الذي يعد أحد فروع الطب الشرعي حيث يقوم بإنشاء فاطمة بارودي وجاء في المقال '' أن الجزائر ستفتح قريبا أ

بنك للمعلومات خاص بمختلف الحشرات الموجودة على المستوى الوطني لاستعمالها في كشف أسباب و تاريخ الوفاة و يعتبر هذا التخصص من 

التحاليل التي تجري على الحشرات التي تؤخذ عينات منها على الجثث ما يسمح بتوسيع  أحدث المناهج المستعملة للتحري في حالات الوفاة من خلال

 . 24استغلال الأدلة الجنائية '' ص 



 الفصل الثاني :الحجية القانونية للدليل العلمي

 

67 

 

لعلوم الطبيعية و الوسائل التكنولوجية الحديثة لهذا الغرض حـتى تكـون ويجند هذا الفرع إمكانيات ا طريق الانتحار،

 .1النتائج على قدر كبير من الصحة

 :و تشتمل هذه الدائرة أيضا على أقسام ، وتتمثل في : الدائرة التقنية-ثانيا

: يقوم هذا القسم على دراسة الأنواع المختلفة للخطوط و مضـاها;ا ،و تتمثـل قسم الخطوط و الوثائق .1

مهامــه في فحــص المســتندات و الوثــائق الإداريــة كجــواز الســفر ورخــص الســياقة للكشــف عــن إمكانيــة تزويرهــا أو 

الخطــوط تزييفهـا ،وكـذلك فحــص الرسـائل المكتوبــة كرسـائل التهديــد و معرفـة صــحة الكتابـة و الإمضــاء و مضـاهاة 

اليدوية و تحليل الأحبار و مختلف مواد الكتابة و آلا;ا ، أما بالنسبة لتزويـر العملـة فيعتمـد المختصـون علـى تحديـد 

نوع الحبر و الورق و الألوان و الأرقام التسلسـلية و تحليـل بعـض الرمـوز و الزوايـا مسـتعينين في ذلـك بمختلـف أنـواع 

 الأشعة و الأجهزة الخاصة.

يقوم مختصو هذا الفرع بتحديـد نـوع السـلاح الـذي ارتكبـت  :ة و القذائف و المتفجراتقسم الأسلح .2

بــه الجريمــة و دراســة ذلــك مــع بيــان الأعــيرة الناريــة الــتي أطلقــت و تســببت في قيــام الجريمــة ، وتحديــد فيمــا إذا كانــت 

ـــاري  ،وذلـــك بفحـــص الظـــروف أ و كبســـولة الطلقـــة و أطلقـــت عمـــدا أو عـــن طريـــق الخطـــأ ، وبيـــان قـــوة العيـــار النّ

 .2مسحوق البارود مع التعرف على الرقم التسلسلي للسلاح المسروق مثلا

يهــدف هــذا الفــرع إلى تحديــد هويــة المــتكلم عــن طريــق تقنيــات مختلفــة تتمثــل في :قســم مقارنــة الأصــوات  .3

ة قصـــد معرفـــ "Sonagraphe"الإدراك الســـمعي للكـــلام و الإدراك المرئـــي عـــن طريـــق جهـــاز قيـــاس الصـــوت 

صاحب الصوت ،حيـث تجـري مضـاهاة الصـوت مـع أصـوات مرجعيـة عديـدة مخزنـة أصـلا لـدى الشـرطة لأشـخاص 

 مشبوهين.

مصــلحة تحقيــق الشخصــية: ;ــدف هــذه المصــلحة إلى تحديــد مــرتكبي الجــرائم و ذلــك بتحديــد هويــة ا|ــرمين  :ثالثــا

الــذين يخفــون شخصــيتهم تحــت أسمــاء مســتعارة و انتحــال شخصــيات مــزورة بالإضــافة إلى اتصــاله بفــروع مســاعدة 

مــــن الفــــروع   أخــــرى مقســــمة إلى فــــرق كــــل حســــب اختصاصــــه كفــــرق رفــــع البصــــمات و فــــرق التصــــوير و غــــيرهم

المســاعدة في جمــع المعلومـــات و العينــات ،مــزودين بجماعـــة مــن الخـــبراء ذوي ثقافــة علميــة واســـعة في مختلــف العلـــوم 

 .3مقسمين بحسب التخصصات الموجودة عبر المخبر

                                                           
 . 11مجلة الشرطة (بدون اسم المؤلف) مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة ،المرجع السابق ،ص - 1
2
 ،بدون رقم الصفحة. 2003الشرطة العلمية في خدمة الأمن ،عدد خاص مجلة الشرطة (بدون اسم المؤلف) مخبر - 

 . 11،ص  1999ديسمبر  2735جريدة الخبر الجزائرية (مؤلف ح.ح) الشرطة العلمية و البذلة البيضاء تتعقب آثار الجريمة العدد  - 3
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تعتـــبر الشـــرطة العلميـــة الجهـــاز الأول المســـؤول عـــن كشـــف الجريمـــة وضـــبطها ،ويتجســـد هـــذا في تحويـــل عـــدة وعليـــه 

إلى واقع ملموس تسـخر فيـه كـل الإمكانـات و الأجهـزة و المعـدات العلميـة و مـا يصـاحبها مـن تطـور كبـير  مفاهيم

في علوم الجريمة ،ما فرضت على الجهاز ضرورة أن تكون له سياسة جنائية متكاملـة بـين جميـع الأقسـام و الفـروع و 

مـــن المرونــة و الاســتجابة للمتغـــيرات الــدوائر،كما يفــرض عليــه أن يكـــون ذا خطــط و أســاليب علـــى درجــة كبــير ة 

العصــرية .فالتقــدم الاجتمــاعي  و الثقــافي و الحضــاري أحــدث تطــورا ملحوظــا في عقليــة ا^ــرم باعتبــاره فــردا ينمــو و 

يتطور ،مكّنه العلم من ارتكاب الجريمة في يسـر و سـهولة ثم طمـس معالمهـا في ذكـاء ومكـر،و مـن هـذا نؤكـد  علـى 

العلميـة لكشـف الجريمــة و الـتي تعتـبر في هــذه الحالـة ضـرورة عصــرية لا غـنى عنهـا لممارســة  فلسـفة اسـتخدام الوســائل

مســؤولياnا في كشــف الحقيقــة و تقــديم الــدليل للســلطات المختصــة ،كــل هــذا يمثــل التكامــل الاســتراتيجي في إطــار 

قــوق و الحريــات لأبنــاء ا^تمــع السياســة الجنائيــة المتكاملــة لحفــظ الأمــن العــام و تحقيــق ســيادة القــانون و ممارســة الح

 الجزائري.

 شرعية الدليل العلمي المطلب الثاني:

 

ن مبــدأ الشــرعية يمثــل حجــر زاويــة في بنــاء نظريــة الإثبــات ومــن بــين الانعكاســات المتجليــة بتطبيقــه مبــدأ إ 

 .1مشروعية الدليل في الميدان الجزائي

  

أولا أن يتمتـع بشـرط المشـروعية وهـذه قاعـدة لا يشـذ عنهـا  هة قبول أي دليل أمام القضاء فعليولكي ندرس إمكاني

الدليل العلمي الذي يجب حين اللجوء إليه أو إعـــــــــماله العمل دائما في إطار شرعي وسنحاول دراسـة الموضـوع في 

 نقطتين أساسيتين:

 عدم المساس بكرامة الإنسان وحريته الفردية. -

 أثر القاعدة على الدليل العلمي.         -

 

 

 

                                                           

 . 65،ص  2005دكتوراة  ،جامعة القاهرة السمني حسين علي حسين ،مشروعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية ،رسالة  - 1
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 دم المساس بكرامة الإنسان وحريتهع الأول: الفرع

ـــالتطرق إلى مفهـــوم الكرامـــة الإنســـانية والحريـــة   ـــا الخـــوض في موضـــوع ، تحديـــد المصـــطلحات وذلـــك ب علين

الفردية ثم ننتقل إلى دراسة مركز هذه الكرامة والحرية في سير إجراءات الدعوى الجزائية وبـالأخص عـبر مراحـل جمـع 

 .1زاهة الإجراءاتالدليل أو ما يعرف بن

 أولا: مفهوم الكرامة الإنسانية والحرية الفردية

أصبحت الكرامة الإنسانية والحرية أكثر المصطلحات شيوعا واستعمالا خاصة إثر المخـاض العسـير الـذي  

عرفــه العــالم بعــد الحــربين العــالميتين أيــن وجــد الإنســان نفســه مهــدد مــن أخيــه الإنســان فتحركــت البشــرية جمعــاء مــن 

 أجل حماية حقوق الإنسان.

 تلك الحقوق كلها وإن تعددت فإbا تدور في فلك الكرامة الإنسانية و الحرية الفردية فما لمقصود `ا ؟.      

مـــن الصـــعب إعطـــاء تعريـــف جـــامع ومـــانع لهـــذا الاصـــطلاح لأنـــه يعـــبر علـــى دلالات عـــدة قـــد تختلـــف بـــاختلاف 

 بزاوية النظر التي يكون التعريف من خلالها. المدارس المعرفة للمفهوم أو بالتطور أو حتى

لكن يمكن القول أن للإنسان حقوقا عامة تثبت له oـرد أنـه إنسـان فـلا يسـحقها مقابـل واجبـات أو أداءات فهـي 

 مجموعة من الحقوق هدفها الأول حماية الإنسان وتندرج هذه الحقوق بتدرج الأوليات والمصالح التي يحميها.

الحقــوق علــى الإطــلاق هــو الحــق في الحيــاة، هــذا الأخــير لم يبــق اليــوم مــن يجــاهر بإنكــاره و أجمــع وبمــا أن أهــم تلــك 

العـــالم علـــى تقريـــره وحمايتـــه ، إلا أن هـــذا الحـــق  يبقـــى بـــلا عنـــوان إذا لم يحظـــى بقـــاء وحيـــاة هـــذا الإنســـان بحمايـــة 

 لكرامته.

إذ جـــاء في  1948ديســـمبر  10 وهـــذا مـــا كرســـته صـــراحة الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر في 

ديباجته: " لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هـو أسـاس الحريـة 

 والعدل والسلام في العالم ".

أحـرارا متسـاوين ونظرا لأهمية المسـألة حضـت بالترتيـب الأول في مـواد الميثـاق إذ تـنص علـى أنـه " يولـد جميـع النـاس 

 2في الكرامة والحقوق ..."

                                                           
 .  67المرجع السابق ،ص  - 1
 . 418،ص  2محمد مروان ، نظام الإثبات في القانون الوضعي الجزائري، د.م.ج ، الجزء  - 2
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 :ثانيا: نزاهـة الإجـراءات

إن القضـــاء في ســــعيه نحــــو تحقيــــق هدفـــه المتمثــــل في إقامــــة العــــدل قــــد يجـــد نفســــه بــــين مصــــالح متعارضــــة،  

 مصلحة اIتمع في الردع أو العقاب ومصلحة أو مطلب الحفاظ على الحقوق الإنسانية للمتهم.

الإثبــات عــبر مســارها التــاريخي تأرجحــت بــين المصــلحتين إلا أRــا لم تــنجح في وضــع توافــق بينهمــا ورغــم أن نظريــة 

وهـــو مـــا اســـتدعى تـــدخل المشـــرع الـــذي حـــاول إقامـــة التـــوازن بتكريســـه لمبـــدأين أساســـيين في الإثبـــات الجزائـــي همـــا: 

 قاعدة حرية الإثبات وقاعدة البراءة الأصلية .

اIال أمام القائمين على التحقيق القضائي ، في إختيار الإثبـات فإنـه يجـب أن تم  فإن كانت القاعدة الأولى تفسح

ن :" إذا كــاVouin et leautéذلــك طبقــا لأحكــام القــانون وفي هــذا الصــدد يقــول الفقهيــين فــوان وليــوتي 

قـدم وفقـا للقـانون وكـل نـه شـــرعي معـنى انــه لا يكـــون مقبـــولا إلا بشـرط أن يجمـع ويإالإثبات الجنائي حـرفي فرنسا ف

 .. إثبات حصل عليه بطريقة غير شرعية ينبغي استبعاده  ولا يبنى الاقتناع عليه

" ويمكن القول أن الغاية المقصودة رغم عظم شأTا فإTا تعني الوسيلة كـذلك ولا مجـال لتطبيـق القاعـدة الميكيافيليـة 

 1" الغاية تبرر الوسيلة

 احـترام الشـرعية وحـده لا يكفـي بـل يجـب أن يتحلـى المحقـق بكـل قواعـد النزاهـةويضيف الفقهاء في هذا الشأن أن 

وهــي مســألة تعلــو علــى الشــرعية لارتباطهــا بــالأخلاق وبدرجــة التمــدن وترتكــز علــى اعتبــارات العدالــة والإنصــاف 

 وكرامة القضاء وهيبته.

 الحلول القضائية -أ

 يتعرض للمسألة حسب تقديرنا. في البداية يجدر بنا الإشارة أن القضاء الجزائري لم

لــذلك ســنحاول دراســة مــا توصــل إليــه القضــاء الفرنســي حــول الموضــوع إلا أننــا نخلــص للقــول أن هــذا القضــاء لم 

تنضـــج عنـــده النظريـــة بصـــفة Tائيـــة رغـــم أنـــه توصـــل إلى اعتمـــاد فكـــرتين أساســـيتين حمايـــة الشـــخص وكرامـــة العدالـــة 

 عاد وسائل الإثبات التي تم جمعها بطرق غير شرعية.واستلهم من مفهوم النزاهة وسيلة لاستب

ن طريقة جمع الدليل قد تخرج عن إطار الشرعية فيطالها جزاءان إما البطلان أو وقوع الفعل تحـت الوصـف الجزائـي إ

ومن أمثلة ذلك ضبط الوثائق التي ضـبطت علـى إثـر إنتهـاك حرمـة منـزل وقـد رفـض القضـاء الفرنسـي عنـد نظـره في 
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الأخــذ بصــور فوتوغرافيــة تظهــر الشــريكين وهمــا نــائمين علــى ســرير واحــد والســبب هــو أن الصــور أخــذت قضــية زنــا 

 عن طريق التسلل إلى داخل منزل المتهم أي بإنتهاك حرمة المنزل.

 ومن بين التطبيقات الجارية لمفهوم النزاهة في جمع الأدلة استبعاد استخدام الحيلة و الخديعة. 

كالهــاتف وأدوات التســجيل و الأجهــزة التقنيــة الــتي تمكنهــا ترصــد المكالمــات ومراقبتهــا وعــالج فمنــذ Xايــة اختراعــات  

 القضاء الفرنسي المسألة بالتمييز بين أمرين:

 الأول يتعلق بالمرحلة التي يكون فيها الإجراء و الثاني مرتبط بمعرفة ما إذا كان هناك خرق لحقوق الدفاع أم لا.

 والخدعة ليس أمرا مستبعدا على إطلاقه بل مرتبط بصفة الموظف الذي يلجأ إليه. إن اللجوء إلى الحيلة -1

واستقر القضاء الفرنسي على إدانة هذه الممارسة إذا لجأ إليها القاضي لأن فعله ذلـك بالإضـافة إلا أنـه خـروج عـن 

 1الشرعية فيه مساس بواجبات وكرامة القاضي.

تجـــاه ضـــباط الشـــرطة القضـــائية المنتـــدبين قضـــائيا لأنـــه في إطـــار الإنابـــة كمــا إنـــتهج المشـــرع الفرنســـي نفـــس الصـــرامة 

القضــائية يمــارس في حــدودها جميــع الســلطات الــتي تــؤول إلى القاضــي المنيــب فقضــت محكمــة اســتئناف بــاريس إذ 

عابــت علــى ضــابط الشــرطة القضــائية المنتــدب قضــائيا تلقيــه مكالمــات هاتفيــة خفيــة بينمــا لم يكــن مرخصــا لــه، ولم 

يــذهب القضــاء هنــا إلى تصــريح بعــدم شــرعية هــذه الوســيلة إنمــا عــاب " الاســتعمال غــير النزيــه مــن طــرف ضـــابط 

 . 2الشرطة القضائية للسلطات التي تلقاها من قاضي التحقيق  "

 1961جـانفي  07بتـاريخ  Cour de Poitiersإلا أن القـرار الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف بـواتي  

لموضــوع إذا اعتــبر أن حقــوق الــدفاع لا تنتهــك إلا إذا نظــم التصــنت الهــاتفي بعــد توجيــه يعتــبر أكثــر دلالــة حــول ا

التهمة رسميـا لأجـل ضـبط محادثـات بـين المـتهم ومحاميـه أو لأجـل الحصـول علـى أدلـة إثبـات خروجـا عـن اسـتجواب 

 شرعي.

إلى اســتعمالها إذا كــان هــذا وخلاصــة القــول إن هــذه الوســائل لا تعتــبر غــير شــرعية في حــد ذا�ــا لأنــه يمكــن اللجــوء 

الاســتعمال لا يحــرم المــتهم و لا يهضــم حقوقــه في الــدفاع ولا يمكــن اعتبــار الــدليل المحصــل عليــه �ــذه الطريقــة ســوى 

 مجرد قرينة تضاف إلى قرائن أخرى.
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 الحلول الفقهية: -ب

ب غـير الشـرعية أو الماسـة إختلف الفقهـاء في هـذا الشـأن ، بـين معـارض ومؤيـد حـول إمكانيـة اسـتبعاد الأسـالي    

 بحقوق المتهم.

 في هذا الخصوص بين حالتين: Chambonيفرق الأستاذ شومبون  الفقه المعارض لهذه الوسائل: -1

وخلاصــة القــول إن هــذه الوســائل لا تعتــبر غــير شــرعية في حــد ذاNــا لأنــه يمكــن اللجــوء إلى اســتعمالها إذا كــان هــذا 

 في الـدفاع ولا يمكـن اعتبـار الـدليل المحصـل عليـه ]ـذه الطريقـة سـوى1هضم حقوقـه الاستعمال لا يحرم المتهم و لا ي

 .مجرد قرينة تضاف إلى قرائن أخرى

إختلف الفقهاء في هذا الشأن ، بين معارض ومؤيد حول إمكانية اسـتبعاد الأسـاليب غـير  الحلول الفقهية: -ب

 الشرعية أو الماسة بحقوق المتهم.

 في هذا الخصوص بين حالتين: Chambonيفرق الأستاذ شومبون  الوسائل:الفقه المعارض لهذه  -1

عنــد افتتــاح التحقيــق القضــائي، فــإن الالتجــاء إلى الاســتخدام التصــنت الهــاتفي يكــون عمــلا غــير  :الحالــة الأولــى

مـن ق إ ج الفرنسـي فــإن القاضـي المحقــق  81مشـروع والسـبب في ذلــك حسـب رأي هـذا الفقيــه فإنـه وفقـا للمــادة 

يقوم بالإجراءات طبقا لمـا تمليـه الأحكـام القانونيـة ك " يقـوم قاضـي التحقيـق وفقـا للقـانون باتخـاذ جميـع الإجـراءات 

 2التحقيق..."

: في مرحلة التحقيق التمهيـدي يبقـى مصـير الوسـائل المسـتعملة مرتبطـا بمـدى اعتمادهـا مـن القاضـي  الحالة الثانية

 المحقق و مركزها في الملف ككل.

 إن استبعاد الوسائل المطعون في نزاهتها يحقق ضررا اكبر من المصلحة المؤيد لهذه الوسائل : الفقه -1

المرجوة ذلك أن ضياع الحقيقة سيوزن بنفس المعيار المتعلق بنزاهة الوسيلة و شـتان بـين المصـلحتين لـذلك لا يمكـن  

 تبرير الغاية لكن دون مغالاة في استبعاد الوسيلة . 
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 أثر القاعدة على الدليل العلمي الفرع الثاني:

 

رأينــا أن عــدم المســاس بالكرامــة الإنســانية أضــحى قاعــدة تعمــل في مجــال الإثبــات الجزائــي ممــا أعطــى عــدة  

نتــائج كلهــا تعــبر عــن آثــار إعمــال القاعــدة علــى الــدليل العلمــي في الميــدان الجزائــي وســوف نتطــرق إلى تلــك النتــائج 

 بتوزيعها على محورين:

 د وسائل العنف و الإكراه.استبعا -1

 استبعاد الأدلة المحصل عليها بطرق غير مشروعة. -2

 .أولا: استبعاد وسائل الإكراه و الخداع

إن الأثــر الأول والمباشــر لقاعــدة عــدم المســاس بالكرامــة الإنســانية هــو اســتبعاد وســائل الخــداع  و الإكــراه  

 للحصول على عينات من جسم المتهم قصد تحليلها.التي من أكثر صورها اللجوء إلى القوة أو الخداع 

منـذ القــرن التاسـع عشــر   –إن اللجـوء إلى القـوة و العنــف مـن أجــل الوصـول إلى الحقيقــة ثم هجـره علــى الأقـل علنــا 

كأنــه تصــرف يتنــافى مــع الأخــلاق لأنــه يهضــم الحقــوق ويهــدد كرامــة الإنســان و تم التأكيــد عليــه بتبنيــه في أغلــب 

  للأمانة التاريخية سبقتها الشريعة الإسلامية بتقريرها مبدأ مفادها ما بني على باطل فهو باطل.التشريعات والتي

بأنـه  1953أما على مستوى التشريعات  الدولية فقد أوصى المؤتمر الدولي لقـانون العقوبـات المنعقـد في رومـا سـنة 

ف المــتهم كمــا جــاء في توصــيات المــؤتمر لا يجــوز التحايــل واســتعمال العنــف والضــغط كوســيلة للحصــول علــى اعــترا

بـــأن الأدلــة الــتي يـــتم  1979ســبتمبر  22إلى  16الــدولي الثــاني عشــر لقـــانون العقوبــات المنعقــد في هـــامبورغ مــن 

الحصول عليها مباشرة بوسائل تعتبر في حد ذا�ا إنتهاكـا للحقـوق الإنسـانية كالتعـذيب والقسـوة والمعـاملات المذلـة 

، كمـا دعـا المـؤتمر بموجـب قـرار خـاص إلى أن تتبـنى الجمعيـة العامـة للأمـم 1غـير مشـروعة وباطلـة وغير الإنسانية تعـد

 المتحدة مشروع قانون لمنع اللجوء إلى التعذيب والممارسات المشا�ة له. 

باتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب  –لحســـن الحـــظ  –وهـــو مـــا حـــدث فعـــلا  

والــتي صــادقت   1984بــة القاسـية أو اللإنســانية أو المهينـة المعتمــدة في العاشــر مـن ديســمبر لسـنة المعاملـة أو العقو 

 .17/05/1989ليوم  20مرسوم المصادقة نشر في الجريدة الرسمية رقم   1989ماي  16عليها الجزائر في 
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وق المكرســة دســتوريا و وإن كــان الموضــوع يعــني بصــفة عامــة كــل وســائل الإثبــات فإننــا نحــاول أن نســقط تلــك الحقــ

 دوليا على الدليل العلمي في الميدان الجزائي.

كمـا سـبق وأن قلنـا لا يمكـن قبولـه إلا إذا اتخـذ لبـوس   –وأول ما نتطرق غليه هو القول أن الدليل العلمـي  

 الخبرة التي أمر القضاء Wا على أن تتم منافسة نتائجها بعرضها على أطراف الدعوى.

بــير في مباشــرته لمهامــه بمشــكلة تعتــبر العقبــة  ألا وهــي رفــض المــتهم إعطــاء عينــات مــن دمــه أو لكــن قــد يصــطدم الخ

 أي عينة من جسمه.

فهل يمكن جبره على ذلـك ؟ بعبـارة أخـرى أيمكـن أخـذ عينـة مـن دم مـتهم رغـم إرادتـه أو بخداعـه مـن أجـل فحـص 

 الحمض النووي خاصته ؟.

 . 1ساط الفقهية، بل أقحم كذلك العديد من التشريعاتلقد آثار هذا التساؤل جدلا كبيرا في الأو 

يصــرح انــه : " احــترام ســلامة جســم المــتهم  Delmas – Martyفي أوروبـا مــثلا حســب تقريــر دالمــاس مــارتي 

) يعـد مـن تقاليـد الإجـراءات الجزائيـة، عـن الحـق الممنـوح للعدالـة في الولـوج إلى  Une exiganceيمثل واجبا ( 

 حد فاصل وهو سلامة الجسم وناشد هذا الفقيه تدخل المشرع للفصل في المسألة.خصوصيات الشخص له 

واثار إختيار الحمض النووي في أوروبـا عـدة تسـاؤلات مـن بينهـا أنـه يتعـارض مـع القاعـدة: لا يمكـن جـبر الشـخص 

2هعلى إتيان دليل ضد
. 

المســـألة بـــالقول أن مبـــدأ عـــدم إجبـــار أمـــا في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــإن القضـــاء وصـــل إلى الـــرد علـــى هـــذه 

الشخص علـى إتيـان دليـل ضـده مجالـه فقـط التصـريحات الشـفوية الـتي يـدلي Wـا المـتهم لـذلك فـإن إسـتعمال المخـدر 

 أو جهاز كشف الكذب وحده غير شرعي.

ر مسـبب وأما في الدنمارك فإن القانون يسمح بأخذ عينات من جسم المتهم جبرا دون رضاه بتـوفر شـروط أهمهـا أثـ

 من القاضي استجابة لضرورة القيام بالإجراء.

ق الإجراءات الجزائيـة، بـإجراء رفـع لعينـات، غـير أن مـا يمكـن قولـه في هـذا الصـدد هـو أن مبـدأ  81وتسمح المادة 

الحفـــاظ علـــى ســـلامة الجســـم وحـــده المشـــرع يســـتطيع الخـــروج عليـــه لكـــن ضـــمن ضـــوابط وفي الحـــدود المعقولـــة ومـــن 

منــه " يعاقــب  67ك الحــل الــذكي الــذي تبنــاه المشــرع الجزائــري في قــانون المــرور إذ نــص في المــادة الأمثلــة علــى ذلــ
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دج، أو بإحــدى  50000دج إلى  5000) شــهرا وبغرامــة مــن 18) إلى ثمانيــة عشــر (02بــالحبس مــن شــهرين (

ون مقابـل أو بمقابـل هـاتين العقـوبتين فقـط، كـل شـخص يقـود مركبـة أو يرافـق السـائق المتـدرب في إطـار التمهـين بـد

وفقا لما هو منصـوص عليـه في هـذا القـانون، وهـو تحـت تـأثير مشـروب كحـولي يتميـز بوجـوده في الـدم بنسـبة تعـادل 

 غ في الألف ". 0.10أو تزيد على 

"... يـــتم إجـــراء هـــذه العمليـــات بواســـطة جهـــاز معتمـــد يســـمى مقيـــاس  19وقبـــل ذلـــك يـــنص المشـــرع في المـــادة 

أو مقيـــــــــاس الإيتيــــــــــل الـــــــــذي يســـــــــمح بتحديـــــــــد نســــــــــبة الكحـــــــــول بتحليـــــــــل الهــــــــــواء  الكحـــــــــول ( أكوتاســـــــــت )

المســــــتخرج........يقوم ضــــــباط و أعــــــوان الشــــــرطة القضــــــائية بــــــإجراء عمليــــــات الفحــــــص الطــــــبي و الإستشــــــفائي 

 والبيولوجي للوصول إ إثبات ذلك... ".

 68المشـتبه فيـه كـان بـالنص في المـادة والحل المتبنى من المشرع الجزائري تفاديا لفرض هذه الكشوف على المـتهم أو 

مــن القــانون ذاتــه علــى تجــريم فعــل رفــض الخضــوع للفحــوص الطبيــة و الإستشــفائية والبيولوجيــة المنصــوص عليهــا في 

 .19المادة 

اقة في حالة سكر وبالتالي تجنـب المشـرع وسـائل أو طـرق عنيفـة يي نفس العقوبة المقررة لجنحة السوالعقوبة المقررة ه

 .1لشخص على إعطاء عينات من دمه لكنه جرمه رفض الخضوع وقرر نفس العقوبة للجريمتينلجبر ا

لكــن هــذا الحــل علــى ذكائــه يبقــى قاصــرا علــى معالجــة المســألة لأن إعمالــه في حــالات أخــرى غــير مجــد مــن  

فــأرداه ذلـك مــثلا أن نفـرض أن أحــدهم ولنقــل زيـدا مــن النــاس كـان يقــود ســيارته وهـو في حالــة ســكر وصـدم عمــرا 

 قتيلا.

غ في الألـــف  0،10فلـــو خضـــع زيـــد للفحـــوص الطبيـــة و الإستشـــفائية لأظهـــرت أن نســـبة الكحـــول بدمـــه تفـــوق 

وبالتــالي فــإن العقوبــة المقــررة لجنحــة القتــل الخطــأ تشــدد لوجــود ظــرف الســكر، لأن عقوبــة جنحــة القتــل الخطــأ هــي 

دج فتضـــاعف العقوبـــة المقـــررة  20000دج إلى 1000الحـــبس مـــن ســـتة اشـــهر علـــى ثـــلاث ســـنوات وبغرامـــة مـــن 

 دج. 40000إلى  2000أي تصبح العقوبة من سنة إلى ستة سنوات وغرامة من  288طبقا لنص المادة 

فــإذا أفترضــنا أن زيــدا توبــع تحــت هــذا الوصــف مــن طــرف النيابــة فــإن الحــد الأقصــى للعقوبــة الــتي يمكــن أن  

 الفرض المقابل رفض إجراء الفحوص فإنـه يعـد مرتكبـا يحكم �ا القاضي ضده هي الحبس ست سنوات ، لكن في

 لجريمتين : 
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من قـانون العقوبـات، فـإن  32القتل الخطأ ورفض الخضوع للفحوص تحت ما يعرف بالتعدد الحقيقي طبقا للمادة 

د القــانون يفــرض علــى القاضــي أن يقضــي في الجــريمتين  بعقوبــة واحــدة ســالبة للحريــة لا يجــوز أن تجــاوز مــد<ا الحــ

 الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد .

أي أن زيدا معرض لعقوبة أقصاها ثلاث سنوات، وبالتالي يتضح لنا كيـف إسـتطاع الـتملص مـن تشـديد العقوبـة   

 بإرتكابه جريمة أخرى وهذا لا يتماشى مع المنطق السليم ولا مع العدالة.

 

قواعــد للمســألة فـلا يمكــن باســم الحـق في ســلامة الجســم وأمـام هــذا الوضــع علـى المشــرع أن يتــدخل ليضـع  

أو حفاظـــا علـــى بعـــض حقـــوق المـــتهم أن يضـــحى بحقـــوق اiتمـــع الـــتي يـــأتي علـــى رأســـها حقـــه في كشـــف الحقيقـــة 

 ومعاقبة اiرمين.

 

كمــا ســبق القــول إليــه فــان الــبطلان جــزاء قــانوني اســتبعاد الأدلــة المحصــل عليهــا بطــرق غيــر مشــروعة   -ثانيــا

وإذا كــان الإجــراء منشــأ لــدليل فــان مــال هــذا الأخــير 1الإجــراء غــير الصــحيح إذا مــا تــوافرت شــروط الــبطلان يطــال 

ولقــد تفطنــت لأمــر بــدليل إدانــة أو دليــل إثبــات الاســتبعاد مــن الملــف وفقدانــه لأيــة قيمــة قانونيــة خاصــة إذا تعلــق ا

ذ تجسـد الأمـر إالقـائمين علـى جمـع الـدليل   أنفـسالتشريعات لـذلك فرصـدت هـذا الجـزاء ليكـبح التـدافع الـذي يمـلا

في مبـــدأ قـــانوني مفـــاده "اســـتبعاد الوســـيلة القانونيـــة المبطلـــة بالإضـــافة إلى منـــع الرجـــوع إليهـــا أو الارتكـــاز عليهـــا في 

 .الا<امات اللاحقة تحت طائلة عقوبات تأديبية و جزائية"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 المبحث الثاني: سلطة القاضي في تقدير الدليل العلمي.

  

رأينا في المبحث السابق الشروط الواجب توفرها في الدليل العلمي لتقديمه أمام القضاء ، ليـأتي بعـدها دور القاضـي 

في إعطائه تقديرا لهذا الدليل لكن سلطة هذا التقدير كانت محل خلاف فقهـي كبـير، إذ هنـاك مـن يـرى أن الـدليل 

 لوضعية ).العلمي له قوة ثبوتية  ملزمة حتى للقاضي ( المدرسة ا

، فبعـد التطـرق  )الشخصـيوفريق يرى انه يخضع كمثله من الأدلة الأخرى لمبدأ الإقناع الشخصي ( مذهب الإقناع 

 إلى هذه الآراء بالمناقشة والتحليل ننتقل لدراسة موقف التشريع و القضاء الجزائري من المسألة.

 

 رأي أنصار المذهب الوضعي المطلب الأول:  

 

أن الدليل العلمي هو سيد الأدلة لذلك يجب إعطاء قـوة ثبوتيـة لتقريـر الخبـير  1في إيطاليا ومصريرى بعض الفقهاء 

وللدليل العلمي لأن العلـم أضـحى اليـوم بتطـوره المسـتمر مـن المسـائل الـتي يستعصـى علـى القاضـي الإلمـام qـا. رغـم 

رأي مـــوقفهم علـــى عـــدة مـــبررات ســـنحاول الدقـــة الـــتي يتميـــز qـــا والنتـــائج الـــتي يقـــدمها للقضـــاء وإلى أنصـــار هـــذا الـــ

 التعرض لها ثم تقييم الرأي.

 

 مبررات رأي أنصار المذهب الوضعي الفرع الأول:   

 

 .وضع أنصار هذا الرأي عدة مبررات لدعم موقفهم ويمكن إجمالها في نوعين: مبررات منطقية ومبررات قانونية

 :المبررات المنطقية -

 القول بأن الدليل العلمي يفرض نفسه على القاضي ونذكر منها: هناك عدة أسباب منطقية تدفع إلى
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الدقـــة العلميـــة: والمقصـــود 6ـــا أن العلـــم أصـــبح اليـــوم بفضـــل التطـــور التكنولـــوجي يعطـــي أقـــرب التصـــورات إلى  -1

بلوغهـا  الحقيقة والدليل المستقى من الخبرة العلمية أو الجهاز التقني يبلغ درجة كبـيرة مـن اليقـين لا يسـتطيع القاضـي

 بغيره من الوسائل.

، لأن ذلك يعـني أنـه أراد الفصـل بنفسـه في مسـألة  1إن القاضي إذا رفض تقرير الخبرة فإنه يتعارض مع نفسه  -2

 سبق و أن اعترف أbا مسألة فنية تحتاج إلى رأي فني لا يملكه ومعرفة علمية تنقصه.

البحـث الأمـر الـذي يعقـد مـن القضـايا ويجعـل كثـيرا مـن التطور العلمي الكبير فتح عدة مجالات ووسع ميادين  -3

 المسائل تحتاج إلى رأي فني للفصل فيها.

زوال الوصـف التقليـدي الـذي مفــاده أن القاضـي هـو خبــير الخـبراء لأن هـذا القـول يتعــارض مـع أسـباب لجــوءه  -4

 إلى ندب خبير.

 :المبررات القانونيـة -2

 ر المدرسة الوضعية موقفهم بمبررات قانونية نجملها في:إلى جانب المبررات المنطقية يدعم أنصا

أن القاضــي متخصــص في القــانون فقــط دون غــيره مــن العلــوم الــتي ينبغــي لفهــم كنههــا اللجــوء إلى الفنيــين وإذا   -1

 كان يمنع على القاضي الحكم بعلمه الشخصي فإنه من غير المعقول أن يحكم بجهله الشخصي.

ض و الأهــداف الــتي يــراد تحقيقهـــا مــن خــلال الــدعوى الجزائيــة لأن نظــام الإثبــات الحـــر إن العــبرة دائمــا بــالغر  -2

 يستطيع المشرع الخروج عنه بإعطائه قيمة قانونية للدليل العلمي.

مركز الدليل العلمـي في السـوابق القضـائية: إذ أثبـت الواقـع اليـومي نجـاح الوسـيلة العلميـة في تحقيـق الهـدف  -2

 وهو الوصول إلى الحقيقة الأسمى للقضاء ألا 

 

 تقييم رأي المدرسة الوضعية الفرع الثاني:

 

رغـــم وجاهـــة المـــبررات المقدمـــة مـــن طـــرف أنصـــار هـــذا الـــرأي إلا أbـــم غـــالوا كثـــيرا في إعطـــاء قيمـــة قانونيـــة  

للــدليل العلمــي وحجــروا علــى القاضــي إهمــال قناعتــه الشخصــية وهــذا قــد يــؤدي إلى نتــائج خطــيرة إذ يتحــول الخبــير 

إلى قاضي وقائع يفتي فيها كما شاء مادام القاضي لا يملك سلطة مراجعته لأنه يجهل دقائق الأمور الـتي بـني عليهـا 
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و تبــين مــن التجــارب العلميــة أن الخبــير بطبيعتــه لا يجيــد فــن الكــلام و الحــوار و كثــيرا مــا يصــيبه الارتبــاك  الخبــير رأيــه

انــــة الــــرد عليهــــا لضــــعف في قدرتــــه البلاغــــــــــــــية وفي أهليــــة الإبانــــة و لقــــاء مــــداورة المحــــامي و مفاجئاتــــه فــــلا يمكــــن مت

 1الإفصاح 

. يضـاف علـى ذلـك مـا أثبتـه الواقـع مـن الممارسـات القضـائية وكيـف اسـتغل العلـم لتضـليل العدالـة فمـثلا في فرنسـا 

 عثر على جثة فتاة في منزلها وقد ظهر أZا اغتصبت من أحدهم قبل ذلك.

فعثر المحققون علـى واقـي مسـتعمل اسـتطاعوا فيمـا بعـد مـن رفـع عينـات مـن سـائل منـوي للجـاني المزعـوم لكـن تبـين 

وهـو حـارس بـالمبنى الـذي كانـت تسـكنه الضـحية المتوفـاة،   Jean – Luc – cayezبعـد ذلـك أن المسـمى 

  . 2جمعه من نفايات صاحبه  اعترف باغتصابه لها وقتلها و أن الواقي وضعه عمدا في مسرح الجريمة بعد ما

وفي قصــة مماثلـــة قـــام جماعـــة مـــن اللصــوص بالقيـــام بعـــدة ســـرقات وتركـــت وراءهــا أعقـــاب ســـجائر ترجـــع إلى جماعـــة 

 منافسة لها وذلك من أجل التخلص منهم.

بل إن الأمر تقدم إلى أكثر من ذلك حيث أثبت المسماة لـزاو وصـديقها سـتاربوغ أZمـا يسـتطيعان صـنع بصـمات 

برنـامج خـاص لتصـوير البصـمة بأبعـاد ثلاثـة ثم    بع أي شـخص وذلـك برفـع بصـماته الحقيقيـة وإدخالهـا ضـمنأصـا

 لتصبح بصمة يمكن استعمالها وخداع أي محقق أو خبير. ( LATEX )تصب على المطاط الزبدي 

وكــل هــذه التجــارب المخيفــة تحــذرنا مــن مغبــة التســليم المطلــق للوســيلة العلميــة في الإثبــات الجزائي.كمــا لا  

ننســى التنويــه إلى جانــب مهــم للغايــة والمتعلــق بحســن ســير مرفــق القضــاء الــذي يســهر علــى إقامــة العــدل ولــو فتحنــا 

ســواق حقيقيــة و المحاكمــات مجــرد صــفقات البــاب علــى مصــراعيه لمــا يســمى الــدليل العلمــي لتحولــت محاكمنــا إلى أ

لأن المـال أصــبح اليــوم رديــف العلــم وأيــن وجــدت هــذا الأخــير لحقــه المــال ورجــل الاقتصــاد في عصــرنا الحــالي لا يأبــه 

   إلا بتحقيق الربح ولو جعل من القضاء سوقا ومن العلم سلعة تباع وتشترى

                                                           
1
كي فيه قصة تح« merci a la camera de sevaillance »تحت عنوان  1265العدد  neveau detectiveعن مقال في مجلة - 

أربعة شبان فرنسيين تمت متابعتهم من اجل أفعال العنف والتعدي على رجال الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم  لكن لحسن حظهم  سجلت إحدى  

دليل نفي أخذت  كمرات المراقبة ماحدث ساعة الوقائع أين لم تظهر أفعال التعدي التي زعمتها الضبطية القضائية  وقدم الشريط أثناء المحاكمة ليكون

 . la vérité est sortie de la bande vidéo   13/12/2006به المحكمة لتبرئة ساحتهم 

2
 - Magazine : le nouveau détective N°1226 – 15mars 2006 , P18 
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ـــدأ أساســـيا في ن  ـــدأ الإقنـــاع وفي الأخـــير نقـــول أن هـــذا الـــرأي يغيـــب مب ـــة الإثبـــات الجزائـــي ألا وهـــو مب ظري

الشخصي وهو المبدأ الذي تبنـاه جانـب كبـير مـن الفقـه حـتى في مواجهـة الـدليل العلمـي وهـذا مـا سـنراه في المطلـب 

  الموالي

 يرأي أنصار مبدأ الإقناع الشخص المطلب الثاني:

 

القاضي في الإقناع يجـب أن يبسـط سـلطانه يرى غالبية الفقهاء سواء في مصر أو في الخارج أن مبدأ حرية  

علــى كــل الأدلــة دون اســتثناء حــتى الــدليل العلمــي ومــن ثم يجــب أن يكــون للقاضــي رقابــة قانونيــة علــى الــرأي الفــني 

 .مدعمين رأيهم بحملة من الحجج نحاول ذكر أهمها ( فرع أول ) ثم تقييم الرأي ككل ( فرع ثاني )

 

 الإقناع الشخصي حجج أنصار مبدأ الفرع الأول:   

 

أن ســلطة القاضــي التقديريــة تشــمل الإثبــات  GARRAUDيــرى العديــد مــن الفقهــاء مــنهم الفقيــه  

كمـا تشـمل النتـائج الـتي توصــل إليهـا فالقاضـي لـه حـق تقـدير الوقـائع ومـا يبديـه الخبــير 1الـذي تضـمنه تقريـر الخبـير 

 من آراء بخصوصها.

، يقتصــر دوره علــى إعطــاء إيضــاحات حــول  2هد وفقــط كمــا يــرون أن الخبــير قبــل كــل شــيء يعتــبر شــا 

 مسائل فنية لا يستطيع القاضي بحكم تكوينه فهمها وتقديرها.

مضــيفين إلى ذلــك أن الخبــير يقــدم رأيــا فحســب ولا يصــدر حكمــا، وبالتــالي فهــم يرفضــون المقولــة الــتي مفادهــا أن 

 الخبير يتحول إلى قاضي وقائع.

القــول أن القاضــي يبقــى خبــير الخــبراء منــددين بخطــورة تجريــده مــن هــذه الصــفة لأن  ثم ينتهــي أنصــار هــذا الــرأي إلى

إعطــاء الــدليل العلمــي قــوة ثبوتيــة لا يســتطيع القاضــي مناقشــتها أو تقــديرها يعــد بمثابــة رجــوع إلى مــذهب الإثبــات 

 زائي.القانوني ( المقيد ) الذي هجرته أغلب التشريعات لأنه لا يتماشى مع متطلبات الإثبات الج

                                                           

 . 203هلالي عبد االله أحمد ،المرجع السابق ،ص  - 1
2
 - Revu PRISME (Psychiatrie, recherche et intervention, en santé mentale de l’enfant ) printemps 

1997 vol 07 N°01, P1 
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 تقييم هذا الرأي. الفرع الثاني:

يعتــبر هــذا الــرأي الأكثــر قبــولا في الأوســاط الفقهيــة وكــذا القضــائية إلا أن إعطــاء القاضــي ســلطة مطلقــة  

للــتحكم في مصــير الــدعوى أمــر نتائجــه قــد تكــون وخيمــة وقــد رأينــا أن الأمــر قــد وصــل إلى حــد ظهــور جانــب في 

 سلطته التقديرية نظرا لما يعتريه كإنسان من مظاهر النقص والعجز.الفقه ينادي بتجريد القاضي من 

وباعتبـــار القاضـــي إنســـان كغـــيره مـــن البشـــر معـــرض للتـــأثر بالمشـــاعر أو للتحيـــز دون أن يـــتفطن لـــذلك وبالتـــالي قـــد 

 1يجانب الصواب قضاءه ويحول دون تحقيق العدالة.

كـن بـأي حجـة معاملتـه بـنفس الأفكـار أو القواعـد القديمـة كما أن العلم اليـوم فـرض نفسـه في جميـع الميـادين فـلا يم

لأن الثـورة العلميــة مكسـب علــى القضـاء أن يكــون سـباقا في اغتنامــه وفرصـة لإعــادة النظـر في تكــوين القضـاة علــى 

 ضوء أهم الاكتشافات والعلوم الحديثة لاستغلالها بطريقة أنجع.

 

 .موقف التشريع والقضاء الجزائري المطلب الثالث:  

 

بعدما رأينا الآراء المختلفة في تقدير الدليل العلمي أمام القضـاء سـنتطرق إلى موقـف التشـريع الجزائـري ( فـرع أول ) 

 ثم إلى موقف قضاءنا ( فرع ثاني ).

 

 .موقف التشريع الجزائري الفرع الأول:   

 

الشخصـي للقاضـي مـن لقد سبق وأن قلنـا أن المشـرع الجزائـري نـص في أكثـر مـن نـص علـى مبـدأ الاقتنـاع  

مـن قــانون الإجــراءات الجزائيـة " يجــوز إثبــات الجــرائم بـأي طريــق مــن طـرق الإثبــات مــا عــدا  212ذلـك نــص المــادة 

 الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص....".

قومـوا حسـابا عـن الوسـائل الـتي �ـا وصـلوا إلى تكـوين " إن القانون لا يطلب مـن القضـاة أن ي 307وكذلك المادة 

ـــديكم اقتنـــاع  ـــا�م : هـــل ل ـــاعهم . ولم يضـــع لهـــم القـــانون ســـوى هـــذا الســـؤال الـــذي يتضـــمن كـــل نطـــاق واجب اقتن

 شخصي؟ 
                                                           

 . 35الجزائر ،ص 1989زبدة مسعودة ،الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري ،المؤسسة الوطنية للكتاب ـ- 1
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مـن المــادتين المــذكورتين يتضـح جليــا أن المشــرع الجزائـري تبــني نظــام الإثبـات المخــتلط وأعطــى للقاضـي ســلطة تقــدير 

 بما يكفي في تكوين قناعته الشخصية سواء للإدانة أو التبرئة.الدليل 

 1لكــن نجــد بعــض النصــوص يخــرج فيهــا المشــرع عــن المبــدأ المــذكور ويحــدد حصــريا ومســبقا الــدليل المقبــول 

مـن قـانون العقوبـات والـتي تتعلـق بطـرق إثبـات جريمـة الزنـا إذ تـنص المـادة "  341لإثبات الجريمـة مثـال ذلـك المـادة 

يقـوم إمـا علـى محضـر قضـائي يحـرره أحـد رجـال  339الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقـب عليهـا بالمـادة 

 ل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار قضائي ".الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائ

 فهل يوجد نص في القانون الجزائري يتكلم عن القيمة القانونية لدليل علمي ؟.

منـه تـنص علـى :  19بالعودة إلى بعض النصوص الخاصة نجد جوابا عن السؤال ففي قـانون المـرور مـثلا نجـد المـادة 

 يجري ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على السـائق أو المرافـق للسـائق " في حالة وقوع أي حادث مرور جسماني

زفــر الهــواء....، ز شــف عــن تنــاول الكحــول عــن طريــق جهــاالمتــدرب المتســبب في وقــوع حــادث المــرور ، عمليــة الك

الإيتيـل الـذي  سيـاس الكحـول ( ألكوتاسـت ) أو مقيـايتم إجـراء هـذه العمليـات بواسـطة جهـاز معتمـد يسـمى مق

ســمح بتحديــد نســبة الكحــول بتحليــل الهــواء المســتخرج ويمكــن إجــراء فحــص فــوري ثــان بعــد التأكــد مــن اشــتغال ي

 الجهاز بصفة جيدة.

وعندما تبين عمليات الكشف عن احتمال تنـاول مشـروب كحـولي أو في حالـة اعـتراض السـائق أو المرافـق للسـائق 

ـــإجراء  المتـــدرب علـــى نتـــائج هـــذه العمليـــات أو رفضـــه إجـــراء الكشـــف يقـــوم ضـــباط أو أعـــوان الشـــرطة القضـــائية ب

 عمليات الفحص الطبي و الإستشفائي والبيولوجي  للوصول إلى إثبات ذلك ".

من نفس القانون " تبلـغ نتـائج التحاليـل الطبيـة و الإستشـفائية والبيولوجيـة إلى وكيـل الجمهوريـة  22وتضيف المادة 

 وع الحادث ".لدى الجهة القضائية المختصة وإلى ومكان وق

 ؟اول الكحول بجهاز مقياس الكحولفهل بعني نص المادتين أن المشرع حصر طرق الكشف عن تن

نجيـــب بـــالنفي علـــى هـــذا الســـؤال بـــل وردت تســـمية هـــذا الجهـــاز علـــى ســـبيل الـــذكر رغـــم أن المشـــرع أورد عبـــارة " 

إلى نــص المــادة نجــد أن المشــرع لكــن بــالرجوع 2بواســطة جهــاز معتمــد..." والــتي تــوحي بأنــه مــذكور بصــفة حصــرية 

                                                           

 . 55زبدة مسعودة، المرجع السابق ،ص - 1

 . 42المرجع السابق ،ص  مسعودة، زبدة - 2
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يـــتكلم عـــن الحالـــة الـــتي يـــرفض الســـائق أو مرافـــق الســـائق المتـــدرب إجـــراء الكشـــف فـــإن ضـــباط أو أعـــوان الشـــرطة 

 القضائية يقوم بإجراء عمليات الفحص الطبي و الإستشفائي والبيولوجي...

د ذاتـه لا يسـتطيع إثبـات الجريمـة لأن أي أنه يمكن تجاوز ذلك الجهـاز بـإجراء الفحـوص الطبيـة بـل أن الجهـاز في حـ

القــانون يشــترط لقيــام جنحــة القيــادة في حالــة ســكر نســبة معينــة مــن الكحــول يجــب إجــراء خــبرة طبيــة للحصــول 

 عليها.

) إلى ثمانيـة 02إذ تنص " يعاقـب بـالحبس مـن شـهرين ( 67ونبقى دائما في قانون المرور إذ نجد ما يهمنا في المادة 

دج أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين فقـــط كـــل شـــخص يقـــود  50000إلى  5000رامـــة مـــن ) شـــهرا وبغ18عشـــر (

مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل وفقا لمـا هـو منصـوص عليـه في هـذا القـانون 

 .غ في الألف " 0،10وهو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد 

 

غ في الألـــف  0،10والمفهـــوم مـــن هـــذه المـــادة أن المشـــرع اشـــترط لقيـــام الجريمـــة أن تكـــون نســـبة الكحـــول 

وبالتالي يعتبر هذا أحد عناصر الركن المـادي للجريمـة، و لا يمكـن إثباتـه إلا بـإجراء الفحـوص الطبيـة و الإستشـفائية 
ق كانــت تــدل بوضــوح علــى ســكره إلى درجــة لا أي عــن طريــق خــبرة طبيــة، لأننــا لــو إفترضــنا مــثلا أن حالــة الســائ1

يختلف عليها اثنين أو أن السائق ثمل إلى درجة الهذيان بل أكثر من ذلك حتى لو اعـترف السـائق بتناولـه الكحـول 

 غ في الألف كما حددها القانون. 0،10فيجب أن تكون نسبة الكحول في الدم 

حصــرها في الخــبرة الطبيــة بــات الأخــرى لإثبــات هــذه الجريمــة و وبالتـالي نفهــم ضــمنيا أن المشــرع اســتبعد كــل طــرق الاث

لعينــة مــن دم الســائق فــأعطى المشــرع بــذلك قــوة ثبوتيــة لهــذه الفحــوص وجعــل منهــا الــدليل الوحيــد الــذي الفاحصــة 

 يقبل بثبوت  الجريمة.

 

العلمـــي قـــوة إن موقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن المســـألة هـــو موقـــف أغلـــب التشـــريعات ، إذ لم يجعـــل للـــدليل  

 خاصة ولم يجعل الوسيلة العلمية سيدة الأدلة وبالتالي ترك مجال الحسم للقضاء فكيف حسمها هذا الأخير ؟.

 

 

                                                           
1
 . 45،ص المرجع نفسه  - 
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 الفرع الثاني: موقف القضاء الجزائري.   

 

لقد تطرق القضاء في مرات عدة لمسـألة حجيـة الخـبرة العلميـة حـتى وضـعت المحكمـة العليـا مبـدأ مفـاده أن  

لخبــير الأعلــى أو خبــير الخــبراء كمــا أكــدت مبــدأ حريــة القاضــي في تقــدير الخــبرة حيــث جــاء في أحــد القاضـي يعتــبر ا

وفي قــرار آخــر كــرس نفــس 1قراراUــا " الخــبرة هــي طريقــة اختياريــة، لهــا قــوة طــرق الإثبــات، لا تتمتــع بــأي  امتيــاز " 

اقشـة وعلـى القضـاة الفاصـلين في الموضـوع المبدأ " إن تقرير الخبرة ما هو إلا عنصر إثبات يعرض علـى الأطـراف المن

 .2تقديره " 

و إن كــان هــذه رأي المحكمــة العليــا باعتبارهــا أعلــى هيئــة قضــائية تعمــل علــى تقــويم عمــل المحــاكم الجزائيــة  

وعلى توحيد الاجتهاد القضـائي فعلينـا التطـرق لتقـدير الـدليل العلمـي علـى مسـتوى المحـاكم أو اfـالس وخاصـة إذا 

في بلادنا كثير ما نسمع بـأن محكمـة الجنايـات محكمـة اقتنـاع ومحكمـة الجـنح محكمـة دليـل فـإلى أي مـدى  علمنا أنه

 .تصدق هذه الفكرة ؟ وما هو أثرها على الدليل العلمي في تقدير قيمته القانون

( الجــنح و سـنجيب علــى هـذا التســاؤل بـالتطرق إلى الــدليل العلمــي أمـام محكمــة الجنايـات ثم أمــام المحـاكم الأخــرى 

 المخالفات ).

 أولا : الدليل العلمي أمام محكمة الجنايات .

 . 3إن محكمة الجنايات هي هيئة قضائية تختلف عن المحاكم الأخرى بخصائصها ، تشكيلها و اختصاصها       

لأفعــــال مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة بأ{ــــا " ... الجهــــة القضــــائية المختصــــة بالفصــــل في ا 248وتعرفهــــا المــــادة 

الموصــوفة جنايــات، وكــذا الجــنح والمخالفــات المرتبطــة ~ــا والجــرائم الموصــوفة بأفعــال إرهابيــة أو تخريبيــة المحالــة عليهــا 

 بقراراUا من غرفة الاUام ".

وما يهمنا خاصة في محكمـة الجنايـات هـو تشـكيلها و ينظمـه الفصـل الثالـث مـن البـاب الفرعـي الأول في  

" يقـوم النائـب العـام أو مسـاعدوه بمهـام النيابـة العامـة "، بالإضـافة   256زائية إذ تنص المادة قانون الإجراءات الج

 .257إلى كاتب ضبط المادة 

                                                           
1
 ا>لس الأعلى، الغرفة الجزائية الثانية القسم الثاني  غ . م. 22/01/1981أنظر قرار مؤرخ في  - 

2
 ا>لس الأعلى، الغرفة الجزائية الثانية، القسم الثاني، غ . م 24/01/1981المؤرخ في  390قرار نقض رقم  - 

3
 - DAGHDADI – DJILALI . Guide pratique du tribunal criminel, Edition .ANE P, P03 



 الفصل الثاني :الحجية القانونية للدليل العلمي

 

85 

 

علـى أن " تشــكل محكمــة الجنايـات مــن قاضــي يكـون برتبــة رئــيس غرفـة بــا*لس القضــائي  258بينمـا تــنص المــادة 

مستشـــار بـــا*لس علـــى الأقـــل ومـــن محلفـــين اثنـــين "أي أن ) يكونـــان برتبـــة 02علـــى الأقـــل رئيســـا ومـــن قاضـــيين (

 ).02) وقاضيين شعبيين (03تشكيلتها جماعية ومركبة إذ تحتوى على قضاة محترفين (

مـــن ق غ ج كيفيـــة التعامـــل مـــع الأدلـــة في المحاكمـــة الجنائيـــة فنصـــت علـــى انـــه " يعـــرض  302وذكـــرت لنـــا المـــادة 

استجوابه أو أثنـاء سمـاع أقـوال الشـهود أو بعـد ذلـك مباشـر أو بطلـب منـه أو الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء 

من محاميه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعـتراف gـذه الأدلـة كمـا يعرضـه علـى الشـهود أو الخـبراء أو المحلفـين 

 إن كان ثمة ......لذلك ."

دون آخـــر وذكــر بعـــض وســـائل الإثبـــات في وباســتقراء هـــذه المـــادة نجــد أن المشـــرع لم يقيـــد قضــاlا بـــدليل  

صلب المادة جاء فقـط علـى سـبيل الـذكر ممـا يفهـم منـه أن الـدليل العلمـي يجـد فضـاء ا في محكمـة الجنايـات ليعمـل  

 كوسيلة إثبات.

وبعــد إقفــال بــاب المرافعــات بقــرار مــن الــرئيس يتلــو الأســئلة الموضــوعية ويضــع ســؤالا عــن كــل واقعــة معينــة في       

 رار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:منطوق ق

مــن  ق إ ج  207مــن ق إ ج، ثم يــأتي ا*ــال لأعمــال المــادة  305هــل المــتهم مــذنب بارتكابــه هــذه الواقعــة ؟ م 

والـتي سـبق لنـا الحـديث عنهـا في عـدة مـرات مـن هـذا البحـث إلا أننـا نركـز علـى موقـع هـذه المـادة إذ جـاءت ضـمن 

مل محكمة الجنايات وهذا ما دفع إلى نشوء فكرة مفادهـا أن محكمـة الجنايـات هـي محكمـة الاقتنـاع الباب المنظم لع

 مقارنة مع محكمة الجنح.

ولا يكــون حكـــم محكمـــة الجنايـــات مســـببا بــل هـــو إجابـــة عـــن الأســـئلة المطروحــة والمتعلقـــة بالوقـــائع المحـــال مـــن      

 قيق.أجلها المتهم، الأعذار و الظروف و كذا ظروف التح

وبالتــالي لا يمكــن تتبــع الذهنيــة الــتي وصــلت gــا تشــكيلة المحكمــة إلى الإدانــة أو التبرئــة لأن الأمــر يحســم بــالاقتراع ، 

الموقـــف إلا في  ذلومنـــه مـــن الصـــعب الوقـــوف علـــى موقـــف المحكمـــة مـــن الـــدليل العلمـــي إن وجـــد ولا يمكـــن فهـــم 

أن هــذا الــدليل لم يــرق إلى 1ة مــثلا. فــنفهم ضــمنيا حــالات قليلــة كــأن يــبرأ الشــخص رغــم وجــود دليــل علمــي: خــبر 

 الحجة القاطعة لإقناع المحكمة بإدانة المتهم به.

                                                           
1
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ق إ ج المتعلقـة  207إذن يمكن القول فقط إن الدليل العلمي يعامل في محكمـة الجنايـات تحـت غطـاء المـادة       

أو صـــلتهم إلى الحكـــم ومـــن بـــين تلـــك بالاقتنـــاع الشخصـــي لأن قضـــاة المحكمـــة لا يقـــدمون عرضـــا للأســـباب الـــتي 

 الأسباب وسيلة الإثبات.

 ثانيا: الدليل العلمي أمام محكمة الجنح والمخالفات.

على أنه تختص المحكمة بـالنظر في الجـنح و المخالفـات ومـا يهمنـا فقـط في هـذا الشـأن هـو  328تنص المادة       

الإشارة إلى أهم الفـروق بـين محكمـتي الجـنح والمخالفـات عـن محكمـة الجنايـات ألا وهـو التشـكيلة إذ تحكـم المحكمـة 

للتقاضــي وجهــة الاســتئناف في الأحكــام الصــادرة عــن بقــاض فــرد وتشــكل الغرفــة الجزائيــة بــاgلس الدرجــة الثانيــة 

المحاكم وإن كانت تشكيلة الغرفة تتكون مـن قضـاة ثلاثـة إلا أmـا تبقـى تتميـز عـن محكمـة الجنايـات بغيـاب العنصـر 

 اgلس شــكلا معينــا في الحكــم وأهــمالشــعبي في القضــاة وبالتــالي فــإن القــانون فــرض علــى قضــاة المحــاكم والغــرف بــ

الضـرورية والـتي تسـتطيع المحكمـة العليـا مـن خلالهـا بسـط رقابتهـا مسـألة التسـبيب وهـي المسـماة بالحيثيـات البيانات 

 .1أين يضع القاضي عرضا لذهنيته إلى غاية توصله إلى حكمه

ويقـــوم القاضـــي في حكمـــه بـــالرد علـــى جميـــع الـــدفوع الجوهريـــة ومناقشـــة المســـائل المطروحـــة في المرافعـــات وبالتـــالي في 

كثيرة يكون الدليل بصفة عامة محل نقاش لأنه يتعلق بمسألتين مهمتين، قيام الجريمة وإسنادها وفيهمـا تلعـب   أحيان

 لب خبرة مضادة أو خبرة تكميلية.الخبرة العلمية والدليل التقني دورا جد هام ، بل قد تصل إلى ط

ب تسـبيبها ويمثـل نقـص التسـبيب أو وما يهمنا في كل هذا أن المحكمة العليا في رقابتها على الأحكام تراق 

أن القاضـي يعتبـر الخبيـر الأعلـى انعدامه أحد أوجه النقض، لذلك جسدت المحكمة العليا في قـرارات عـدة مبـدأ 

 أو خبير الخبراء وأن الخبرة كغيرها من وسائل الإثبات لا تتمتع بأي امتياز.

ى مـع الطـرح المقـدم مـن طـرف أنصـار مـذهب مما تقـدم نـرى أن القـانون الجزائـري وتطبيقـه القضـائي يتماشـ 

الاقتنــاع الشخصــي وحســنا فعــل المشــرع الجزائــري لأن مــنح القاضــي ســلطة تقــدير الخــبرة أو الــدليل العلمــي يعطيــه 

مجالا.لبسط رقابته لأن الخبرة العلمية في حد ذا�ا تختلف باختلاف الظروف و الملابسات فقـد تكـون في قضـية مـا 

هبـت ذ ا مـاوهـذ ا، بينمـا قـد تكـون في قضـية أخـرى مجـرد أمـارات لا ترقـى إلى مرتبـة الـدليلحجة قاطعة ودليلا سيد

وجــود البصـمات وحــدها ن أ: ذ اعتـبرتإ 04/06/2002بتـاريخ  256544ا رقـم ليـه المحكمـة العليـا في قرارهــإ

وفي صـلب حيثيـات  هـذا لـى دليـل قضـائي يـدعمها إنمـا تعـد قرينـة تحتـاج إلـى دليـل و إترقـى  في جريمة مـا لا

                                                           

 . 40،ص  المرجع نفسه- 1
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 ذثبـات فهــي حينئــخــرى للإسـائل الأ: انــه يجــب الملاحظـة أيضــا بـان كــل خبـرة شــانها شــان الو كـدت أالقـرار 

ونغتــنم هــذه الفرصــة للإشــارة إلى ملاحظــة قــد  تخضــع للســلطة التقديريــة المخولــة لقضــاة الموضــوع وحــدهم 

يـات هـي محكمـة الاقتنـاع بينمـا محكمـة الجـنح هـي محكمـة تقدم ذكرها وهـي المتعلقـة بفكـرة مفادهـا أن محكمـة الجنا

، ولقـــد وجـــدنا هـــذه الفكـــرة في كثـــير مـــن الكتـــب ومرافعـــات المحـــامين حـــتى أوشـــكت أن تكـــون مبـــدأ مقـــررا 1الـــدليل

يمكـــن وعجـــت Zـــا مرافعـــات المحـــامين ، إلا أننـــا نـــرى أن هنـــاك خلـــط مـــا ارتقـــى إلى درجـــة الخطـــأ الشـــائع الـــذي لا 

نــه عنــدنا نحــن رجــال القــانون تــزن المصــطلحات مــا لا تزنــه عنــد غيرنــا فــالقول بــأن ب المهجــور لأترجيحــه عــن الصــوا

محكمــة الجنايــات محكمــة اقتنــاع ومحكمــة الجــنح محكمــة دليــل يعــني أن المشــرع أعطــى للقضــاة في محكمــة الجنايــات 

ليل العلمـي يخضـع للتقـدير الحـر سلطة إعمال قناعتهم ومنعها علـى قضـاة المحـاكم الجزائيـة الأخـرى وبالتـالي فـإن الـد

في القضايا الجنائية رغم ما لديه من ثقل في مثل تلك القضـايا، بينمـا لـه قيمـة قانونيـة في محكمـة الجـنح وهـذا الأمـر 

 لأrم خلطوا بين الاقتناع الشخصي و التسبيب. 2لا يستقيم منطقيا ووقع فيه أصحابه

 

مـن ق إ ج، كـل مـا في الأمـر أن القاضـي  212للمـادة إن محكمة الجـنح هـي كـذلك محكمـة اقتنـاع طبقـا  

عليــه تســبيب اقتناعــه فقــط بينمــا محكمــة الجنايــات تغــني ورقــة الأســئلة عــن التســبيب فالأصــح إذن أن نقــول أن كــل 

المحاكم الجزائية هي محـاكم اقتنـاع. غـير أنـه في مـا عـدا محكمـة الجنايـات علـى بـاقي المحـاكم الجزائيـة الأخـرى تسـبيب 

 ا.أحكامه
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 الخاتمــة

 

 

 أ

 الخاتمة

لقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على مسألة نراها من أهم المسائل القانونية في هذا 

الفردي و طقوس العصر ، و المتمثلة  في الأدلة العلمية و دورها في الإثبات الجنائي ،حيث بينا أن عصر الاقتصاص 

لإثبات قد ولت دون رجعة ،فأخذ الإنسان يتدرج السذاجة البدائية  و التي كانت تمارس من قبل القدماء في مجال ا

المتطورة و اللغة الرقمية و علم الدقائق وعصر حتى وصل مستوى التحقيق إلى ما وصل إليه الآن في زمن التقنية 

،و لأن الحقيقة التي نبحث عنها تظل غامضة أحيانا حتى بالاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في التخصصات 

و الهدف الأساسي من هذا البحث هو أيضا معالم الطريق نحو إقامة قواعد العدل و أصول الحق في  ي،العمل الجنائ

لا في نفس القاضي فحسب  كافة مراحل  الدعوى الجنائية ، لتكون الأحكام الصادرة بشأfا محل اقتناع و اطمئنان

 ،و إنما لدى كافة أطراف الدعوى القضائية.

تعطي فكرة قديمة للعدالة المعصوبة العينين " أصبحت الصورة الM.GOROPHE جوروفيقول         

 ،التي تحمل الشعلة المضيئة في يد  والميزان في اليد الأخرىغامضة ومبهمة، و يجب أن تستبدل ، ويحل محلها المرأة 

عن كل إغراء أو و مغلقة الأذنين ة العينين عن ذوي الجاه والسلطة ولاشك أن العدالة  يجب أن تكون معصوب

      ،" حتى تتمــــــكن من اكتشاف الحقيقة واضحة متلألئة بنور العلمتحريض. ولكنها مع ذلك يجب أن تكون 

فلقد ثبت أن الأدلة التقليدية لا يمكن الاطمئنان إليها دائما في تكويـــن القناعة القضائية بإدانة المتهم أو براءته كما 

ثقافة وتعقد مشاكل الحياة وتفاقــمها والركون إلى الوسائل العلمية والتكنولوجية في شتى إن تطور العلوم وانتشار ال

يتعلق بإثبات مناحي حياة الإنسان أين أصبح القاضي يواجه صعابا وعقبات في أداء رسالته لكشف الحقيقة .فيما 

رأسها القضاء الثورة العلمية بانتهاج  ومن هنا بات من الملـــح أن تواكب أجهزة العدالـة وعلى،العديد من الجرائم 

من خلال ،فعال عن حقيقة الأفعال المرتكبة المنهج العلمي مستخدمة الوسائل العلمية الحديثة بالكشف السريع وال

 تقديرها لهذه الأدلة، وهنا يأتي دور الأدلة العلمية كوسائل حديثة في إثبات الحقيقة فيستزيد القاضي ~ا.

وان يأخذ بـــها كوسائل  بالقضاء أن يفتح أبوابه لهذه الأدلـــة العلمية fيبة لهذا التطور العلمي ومساير           

علمية حديثة مبنية على أسس موضوعية رصينة ولكن أمام هذه الأدلة ينبغي أن لا  تتلاشى سلطة القاضي فــي 

ظل نظام الأدلة العلـــمية سيحل الخبير مــــحل  يمكن الاتجاه في هذا ا�ال إلى القول بأنه وفي ولا تقدير قيمتها،

يتنـــــافى وسلطة  نقول أن نظام الأدلـة العلمية لا لكننالا قناعة القاضي ،ضي فيجعل رأي الخبير هو الحاسم القا

لأنه ،الحقيقة  القاضي الجزائي في تقييمها ذلك أن هذه  الأدلــــــة سوف تكفل للقاضـي وسائل فعالة في كشـف
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التي تستلزم  الأخيرةومهـــــما كانت كفاءة الخبير ودقة نتائجه وموضوعيتها فإ0ا ستبقي قاصــرة عن تحقيق العدالة هذه 

يدركه إلا القاضي، ويتم هذا الحس من خلال التكوين العلمي والقضائي الرفيع الذي  لا مختصا في إيجادها حسا

ذلك أســـاســا رصينا في التقدير السليم للأدلة والذي عبره يصــــــــل تنهــــض به مؤسسات علمية وقضائية . ليكون 

بحكـــمه المفترض عدالته ليكون عنوانا للحقـــــيقة فتتطابق الحقيقة القــضائية مع الحقيقة الواقـعية فعلى القاضي يقع 

و الذي يراجع عمل الخبير و الرأي الذي  واجب التزود بالمعارف العلمية و الفنية التي يطبقها على معارفه القانونية فه

 أبداه للتحقيق من مدى تطابقه مع مقتضيات العلم وهذا ما يبرر تسمية القاضي بخبير الخبراء  .

       

البعض منافية للطبيعة البشرية  و رغم ما أثير من جدل مرير في مشروعية هذه الأساليب العلمية التي اعتبرها         

يدور حول إيجاد حل توفيقي يتبنى الأمر على قوق و الحريات وصيانة النفس ، إلا أن هذا الجدل القائمة على الح

بمعنى آخر وضع في  يحقق أكبر قدر ممكن من مزاياها المؤكدة و يتلافى المثالب التي كشفت عنها التجربة، نحو مرن،

و الفلسفة العامة للنظام الجزائي و السياسة الجنائية ميزان الترجيح كلا من الاعتبارات القانونية و الاعتبارات العملية 

ما أصبح اللجوء إلى الدليل العلمي في الوقت الحاضر للوصول إلى الحق و العدل في  المنتهجة و الحدود الخاصة uا،

تكاuا ،نظرا لتضخم ظاهرة الجريمة و تعدد صورها وتعقد وسائل ار الأحكام الجزائية أكثر أهمية و ضرورة من ذي قبل 

،فيواجه رجال العدالة الجنائية في الوقت الراهن تحديا يتطلب قدرة مماثلة على احتواء السلوك الإجرامي و الحد منه 

،ففي الوقت الذي ساهمت فيه التكنولوجيا في تسهيل الحياة العصرية وجعلها أكثر راحة و سهولة ،فإن العناصر 

 وق في حجمها و خسائرها الجرائم التقليدية بأنماطها المختلفة.الإجرامية استغلت هذا الركب لتنفيذ مآرب تف

 ، و إنما هي في تطور وتقدم ما دام العلم موجودال الإثبات الجنائي عند حد معينو لم تتوقف المستجدات في مج

بنظريا�ا وتقنيا�ا الجديدة و الأجهزة العلمية البالغة التطور التي تساهم في كشف مالا تدركه حواس  بوجود البشرية

 الإنسان ،فلابد أن يساير العقاب الجريمة في نفس الخط و إلا طغى جانب على الآخر.

 و من خلال ما سبق نشير إلى بعض النتائج و الاقتراحات كخلاصة لهذا البحث و تتلخص في:

 

 

 ج :ـالنتائ -1

إن الوسائل العلمية الحديثة أثبتت جدواها في ميدان الإثبات ،كو0ا حازت قوة ثبوتية تكاد تبلغ درجة  -1

الإطلاق ،ما جعل التشريعات تطمئن إليها و تستعين لحل أعظم مشكلة للقانون و هو الإثبات ، 
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لية الإثبات بشيء أفضل مقارنة ورغم الانتقادات الموجهة لبعضها إلا أ'ا تبقى #يمن على ضمان عم

 مع بقية الأدلة التقليدية الأخرى ، و تقنية البصمة الوراثية خير مثال على ذلك.

لقد ثبت من خلال الممارسة التقليدية أن الأدلة التقليدية لا يمكن الاطمئنان إليها دائما و لم يعد  -2

تعجز أحيانا في إقامة الدليل الكافي ، مما يعول عليها في تكوين القاضي بإدانة المتهم أو تبرئته ،حيث 

يترتب على ذلك ضياع الحقوق ،كما أن تطور العلوم و انتشار الثقافة و تعقد مشاكل الحياة و 

تفاقمها أصبح يفرض اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة في شتى مجالات الحياة ،لأن القاضي أصبح 

،nذا بات من الحقيقة فيما يتعلق في الكثير من الجرائميواجه صعابا وعقبات في أداء رسالته لكشف 

الملح أن تواكب أجهزة العدالة الثورة العلمية بانتهاج المنهج العلمي مستخدمة الوسائل العلمية الحديثة 

 للكشف عن الحقيقة.

ذلك  إن هناك قصورا واضحا في الكثير من التشريعات الجنائية الموضوعية و الإجرائية العربية و يظهر -3

في التأخر في مواكبة التشريعات الغربية في مواجهة ظاهرة الجرائم العلمية كتلك التي تقع بالوسائل 

،فمازال الكثير منها يخضع هذه الجرائم للنصوص التقليدية و هو ما قد يترتب عليه إفلات الالكترونية 

 الكثير من الجنات من العقاب.

عن نفسه إلى منع العدالة من اكتشاف الأدلة التي تثبت إدانته لا ينبغي أن يصل حق المتهم في الدفاع  -4

إذا توافرت دلائل كافية لإدانته ، و تبعا لذلك لا يجوز المغالاة في احترام شخصية الفرد و حريته ووضع 

 القيود التي من شأ'ا عرقلة سير العدالة.

من ذلك حيث يمكن للمتهم إن الإثبات العلمي لا يعني هضم حق الدفاع إطلاقا ،بل على العكس  -5

برفض الوسيلة  ن يجب مراعاة أنه إن قامو لك و محاميه من مناقشة الوسيلة لتحصيل الدليل العلمي،

العلمية فلابد أن يبني ذلك على أسباب منطقية سائغة و على أساس علمي متين أي أنه إذا رفضت 

لاختصاص حتى لا يتحول الأمر الخبرة فيجب أن ترفض و ترد مقابل خبرة مضادة منجزة من أهل ا

إلى مجرد عبث و محاولة من المتهم في نقض الوسيلة العلمية و الدليل المتحصل عنها �رد النقد و 

 التجريح لا غير.

لا تعارض بين التطور العلمي و الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي ،و مع ذلك  -6

بحيث  في تكوين عقيدته و اقتناعه ،وليس على القاضي الإذعان للخبير،يبقى للقاضي الحرية الكاملة 
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فلا يجب أن يبالغ في الأخذ برأي الخبير إلى درجة أن يحل  أن تتلاشى سلطة القاضي في تقدير قيمتها،

 محل القاضي في تقدير قيمتها.  

 

التي يضيفها إلى معارفه القانونية ما و مع ذلك يبقى على القاضي واجب التزود بالمعارف العلمية و التقنية 

و لعل هذا ما يبرز بأن القاضي هو خبير الخبراء على حد تعبير المحكمة العليا، و على  يسمح له بمراجعة رأي الخبير،

في الإثبات ،فإنه يحتاج إلى العلمية أو الفنية هذا الأساس فإن الدليل العلمي مهما تقدمت طرقه و علت قيمته 

بسلطة تقديرية لأن هذه الأخيرة تكون لازمة لتقنية الدليل من الغلط أو الغش ، و تكون ضرورية أيضا قاض يتمتع 

            لكي تجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية.

 

 الاقتراحات -2

في ســبيل  ضــرورية انعتقــد جــازمين أQــ بعــض الاقتراحــاتتم عرضــه في هــذا البحــث فإننــا نــورد  وبنــاء علــى مــا         

 :عدالة أحكامهم ومطابقتها للحقيقةالرقي بالعمل القضائي وبكفاءة القضاة والتي سوف تنعكس تماما على 

لابـد مـن تـدخل المشـرع الجزائـري بصـفة واضـحة و بنصـوص صـريحة للتعـرض إلى الوسـائل العلميـة الـتي حســم  -

قبولة وعـدم الوقـوف صـامتا في هـذا الجانـب وبحسم الموقف في الوسائل المقبولة و غير الم فيها العلم بنتائجها،

بمـا يضـر بمصـلحة اoتمـع و أفـراده و هـذا علـى خـلاف النحـو الـذي  مما يخلق انفصـالا بـين الواقـع و القـانون،

 بـــأن نصـــت صـــراحة علـــى تبريـــر ســـارت عليـــه الكثـــير مـــن التشـــريعات الأجنبيـــة و بعـــض التشـــريعات العربيـــة،

uا  هذه الثورة العلمية و تبين عجز النصوص العقابية عن ملاحقتها.الأفعال غير المشروعة التي أفرز 

ضمن أدلـة الإثبـات الجنائيـة و هـذا لـيس  ADNالنص بصفة أساسية على استخدام تقنية البصمة الوراثية  -

بل لتحسين فعالية الحسم القضائي و مسايرة الإصـلاحات الـتي حـدuا  لإعطائها الشرعية القانونية فحسب،

ـــا واســـعا للاجتهـــاد في الـــدول الم ـــا باب ـــة تفـــتح أمامن تقدمـــة ، و ذلـــك لأن مفهـــوم و خصـــائص البصـــمة الوراثي

لــذلك نقــترح أخــذ البصــمة الوراثيــة للمولــودين حــديثا و إثبــات  الاســتفادة مــن هــذا الانجــاز العلمــي العظــيم،

د الرجـوع إلى هـذه و يشمل ذلك أخذ البصمة الوراثية للأبناء غـير الشـرعيين بقصـ ذلك في شهادات الميلاد،

ا يمكـن أخـذ البصـمة الوراثيــة كمــ بعـد، السـجلات عنـد الضـرورة و يمكـن الاهتــداء إلى تعريـف والـديهم في مـا

ذا المشـــروع مـــن نفقـــات باهظـــة لكـــن ســـوف تقطـــف ثمـــاره في جين قبـــل الـــزواج ،ورغـــم مـــا قـــد يكلفـــه هـــللـــزو 

 معلومــات وراثـي ضـخم يعطــي أكـبر عــددالسـنوات القادمـة ،حيــث يسـمح لنـا هــذا الإنجـاز مــن تكـوين بنـك 
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مــن المســجلين ،يســمح بــالرجوع إليــه عنــد الحاجــة في المســائل المدنيــة و الجزائيــة علــى الســواء لاســيما في مجــال 

    تحديد مرتكبي الجرائم التي لم يعرف مقترفيها،

لــدليل الــذي يقــوم بــه فــإن ا و إذا كانــت هــذه الحقيقــة قابلــة للتطــور، لمــا كانــت الحقيقــة تحتــاج دومــا إلى دليــل، -

بـل يلـزم أن  ويجب ألا يقف هذا التطـور عنـد طـرق الحصـول علـى الـدليل، لابد من تطوره لكي يقوى إثبا7ا،

يتطــور هــذا الأخــير بتطــور الحقيقــة القضــائية وتســتطيع أن تجعــل الحقيقــة العلميــة حقيقــة عادلــة و علــى هــذا 

 ، و قبـل ذلـك طلبـة الحقـوق،ية قضـائية و محـامينالأساس يجب أن يتم إعداد رجال القانون من قضاة وضبط

بإدخــال موضــوع الإثبــات العلمــي و الأدلــة العلميــة في المقــررات الرسميــة و  و كــل المشــتغلين في  هــذا ا]ــال،

بــرامج التكــوين و التــدريب يعهـــد cــا إلى أهــل الاختصـــاص المتمرســين، و هــذا حــتى يـــتم خلــق وعــي علمـــي 

 و لغة مشتركة لدى رجال القانون. مسبق

ذات  يجب الاهتمام بتـدريب الخـبراء و المحققـين و القضـاة بصـفة خاصـة علـى التعامـل مـع الجـرائم الالكترونيـة -

عـــن هــذه الجـــرائم تحقيقـــا  مبحيـــث يمكــن الوصـــول إلى الحقيقـــة وإماطــة اللثـــا الطبيعــة الفنيـــة و العلميــة المعقـــدة،

            يدان إلا المذنب و يبرأ إلا البريء.  لصالح المتهمين أنفسهم لكي لا

 

و صــفوة القــول لهــذا البحــث إن العلــم بإمكانــه خدمــة القــانون ويكــون لــه خــير معــين و بإمكــان المشــرع أن يجعلــه      

طالما توافرت الضمانات الكفيلة التي تحكم مسـائل الإثبـات و الاسـتعانة cـذه الوسـائل العلميـة  غير منتهك لنصوصه،

كما أن تنامي دور العلم و اكتساحه المذهل للمجال القانوني لا يمكـن معـه إخفـاء  ديثة التي تصنع الدليل العلمي،الح

و بالتـالي فــإن  المخـاطر الـتي 7ــدد القـيم الـتي يحميهــا القـانون الـتي لــزم تكريسـها و الحفـاظ عليهــا منـذ قـرون مــن الزمـان،

 العلمـي، مـن أشـكال الرقابـة علـى حـالات الزيـغنب مـا يشـكل شـكلا تحفظ القانون من التطور العلمي في بعض الجوا

على نحو مرن يحقق أكـبر قـدر ممكـن مـن  يتطلب معها وضع ضوابط بينه و بين العلم و التكنولوجيا واجب احترامها،

و السبيل الأمثل لذلك وضع ميـزان الترجـيح كـلا مـن  عنها التجربة،المزايا و يتلاقى أكبر قدر من مثاليها التي كشفت 

الاعتبارات القانونية و الاعتبارات العلمية التي تعمل مع أو ضد الدليل و الفلسفة العامة للنظـام الإجرائـي و السياسـة 

العلـم و  الجنائية المنتهجة و الحدود التي يتعين أن ترسم إطار هذا الدليل، و مع ذلك ليس أجمل و لا أنجـع مـن تعـاون

     و كيفية محاربتها.القانون على حل أعظم مشكلة تعاني منها البشرية و هي الجريمة 
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